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أ

كلمة معالي المحافظ

يَسُرّني أن أقدم لكم التقرير الثالث للإستقرار المالي
لعام 2023م، الذي يأتي في اطار جهودنـــا المتواصلة
لضبط  الانـفـــاق  العــام  واستقرار  سعر    الصـــرف
والحفاظ على الاستتدامة المـالية وتـعزيز الاستقرار

المالي في بلادنا.
والـذي يدعم أهداف مصرف ليبيا المركزي المضمنة
في قانونه وهي تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
فـــــي استقرار المستـوى العـام للأسعـــار، وسلامـــــة

النظام المصرفي، ونظام مدفوعات آمن وفعال.
لـــــقـــد عمـل مصـرف ليبيـا المركـزي خـــلال السـنــوات

المــاضيــة علـى تحقـيــق مجموعة مــن الأهداف
الاستراتيجية التي تشكل حجر الــزاوية في سياستنــا

النقدية.
كـان من أبـــرز هذه الأهداف الحفــاظ على مستــوى مستدام من الاحتيـاطيات الأجنبية تتيح هـــامش أمـان

 لسعر الصرف فضلاً على كونها أداة ادخار لصالح الأجيال القادمة.
ٍ
لأغراض التحوط وخط دفاع ثان

كما تمثل عازلا ضد الصدمات الخارجية وعدم اليقين المحلي. هذه الاحتياطيات تشكل الدعامة الأساسية 
لاستقرار سعر الصرف. كما تمكن المصرف المركزي من تنشيط قناة الائتمان التي تساهم في توسيـع

القاعدة الإنتاجية المحلية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتمويل التجارة. 

كمـا فرضت التـحديــات الجيوسـيـاسية العـالمية ومــا يتبعها من تداعيــات وعمقت الضـغـوط التضخميـة
وأدت إلى سيـاسـات تشديدية علـى مستوى المصارف المـركزية في شتى أنحــاء العـالم لاحتــواء التضخم
كما فرضت تحديات مهمة على البلدان في مختلف بلدان العالم، ومنها ليبيا. وفي ضوء كل هذه التحديات
استطــاع المصرف المركزي أن يــراقب بعنـاية أثــر ارتفـاع الأسـعــار الدوليــة على التضخم المحلـي، وجـنــب

الاقتصاد الليبي هذه الصدمة المعاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي.

وفـي إطــار رؤيتـنا لتعزيز الشمول المـالي والتحـول الرقمي لتذليل الصعوبـات والتحديــات التي يواجهها
القطـاع المصرفي، فـإنـنا نعتبر تطويرـ وسائل الدفع الإلكتروني خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف.

فقد قطعنا شوطـــاً كبيـراً في هذا المجــال من خـلال تعزيز الـبنية التحتية للنظـام المــالي وتوسيع نطــاق
 استخدام التقنيات المالية الحديثة.

 عن طريــق إطلاق عدة مشروعــات للدفع الإلكتروني ـــخلال العـام 2023، والتـي كــان من أهمهـا: مشروع
نظام المدفوعــــات الفورية Instant Payment، ومشروع المصرفية المفتوحة Open Banking، ومشــروع

المنصة المركــزية لبيانات الزبائن (اعرف زبونك إلكترونيا) E-KYC.  هذا التوجه لا يسهم فقط في تسهيل
العمليات المـــالية اليومية للمواطنين والمؤسسات، بــل يعزز أيضًا من فعالية الاقتصـاد الوطني ويرفع

من كفاءته. كما حقق المصرف المركزي معدلات مرتفعة في الشمول المالي.

وأكدت مؤشرات السلامة المالية وخارطة المخاطر ومؤشر الاستقرار المالي المستخدمة في هذا التقرير
 نجــاعة مصرف ليبيا المركزي في تــعزيز كفـــاءة القطــــاع المصرفي والمـــالي في ليبيا، وذلك بفضل تمتع
المصارف في ليبيا بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية، بالإضافة
إلى الرقـــابــة المصرفية الحصيفة التي يمــــارسها مصرف ليبيا المركزي وتطبيقه للمعـــايــير الدوليــة بهذا
الخصوص. كما عززت جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي في تحسين الثقة بينه وبين المصارف التجارية.
وتحققت تقدمــات مهمة في هذا السيـــــاق، بمــا في ذلك اندمــــاج عدد من الإدارات بشكل كــــامل، ومنها
إدارة الرقابة على المصارف والنقد وإدارة البحوث والاحصاء . وما زال العمل جــــارياً على استكمال توحيد
جميع الإدارات والأقسام في المصرف المركزي، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة لمعالجة آثار الانقسام. 



نــــــاجي مـــحـمـــد عــيـــســـى
مُحافظ مصرف ليبيا المركزي

تقرير الإستقرار المالي 2023

وفي أعقاب الكـــارثة الإنسانية التي اجتـــاحت ليبيا في 10 سبتمبر 2023 بسبب عاصفة "دانيال" التي عصفت
بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح، ودمارا كبيرا قدرت تكلفته  بنحو 1.65
مليار دولار، يبذل مصرف ليبيا المركزي جهوداً حثيثة للمساهمة في إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة.
من خلال زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال المشاريع القائمة بأفضل وجه، بهدف رفع

المعاناة عن الأهالي وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.

ختــــامًا، نـــؤكد التزامـنــــــا بمواصلة العمل على تعزيز الاستــــدامــــة المــــاليـة والاستقرار المــــــالي فــي ليبيا،
مسترشدين في ذلك بأفضل الممارسات الدولية وبما يتوافق مع خصوصيات الاقتصاد الليبي. 

                                                    والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،



المُـلـخـص الـتـنـفـيـذي

ج

تقديم
هــات

ِ
يســر مصرف ليبيا المركزي أن يقدم تقريـره السنـوي الثالث للاستقرار المـــالي لعــام 2023 إلى الج

المعنية بالنظام المالي بصورة خاصة، وإلى الباحثين والجمهور بصورة عامة، ويأتي إصدار هذا التقريـــر
في إطار الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا.

وإن تـزايد الاهتمــام بموضوع الاستقرار المـالي من قبل السلطـات النقدية والمصـــارف المركزية حــول 
العالم يعود وبدرجة كبيـرة إلى تكرار الأزمات المالية العالمية وسرعة انتقال تأثيرها من القطاع المــالي
إلى قطــاعــات الاقتــصــاد الحقيــقي. كــــــذلك الحــــال على الصعيــــد المحلي، فــإن المطلع على الظــروف
والأزمــــات التي يتعرض لهــــا الاقتصاد الليبي سيلاحظ أن لهــا آثــــارها المتبــادلة ما بين القطاع المـــالي

وقطاع الإنتاج والتوظيف.

من هذا المنطلق، فــإن تقرير الاستقرار المــالي يعد أداة مهمة لتعزيز الاستقـــرار المالي. فـهو يســاعد
السلطات التنظيمية والجهات المعنية الأخرى على فهم المخاطر التي تواجه النظام المــــالي، واتخــــاذ
الإجراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر. ويعتزم مصرف ليبيا المركزي من خلال نشر تقرير الاستقرار
المالي إلى تعزيز الفهم العام من خلال زيادة الشفافية حول هذا الموضوع. كما يدعم تقرير الاستقرار 
المــالـي أهـــــداف مصرف ليبيا المركزي المضمنــة في قــــــانون المصــارف رقم (1) لسنة 2005 والمعدل
بالقـــانون رقم (46) لسنـــة 2012، وهي تحقيــق أهداف السيــاسة النقدية فــي استقرار المستوى العــام
للأسعــار، وكــذلك أهداف مصرف ليبيا المركزي في تعزيز سلامة النظام المصرفي، ونظـام مدفوعـــات

آمن وفعال.
تضمن تقرير الاستقرار المالي لسنـة 2023 التطــورات الاقتصــادية الدوليـــة والإقليمية والمحلية لسنة
2023، بالإضـافـــة إلــى تطــور الأطـر التشريــعـيـة، ونـُـظم البـنية التحتيـة للقطــاع المصــرفي، ومــــؤشـرات
السـلامـة المــــــــاليـــة للقطـــاع المصرفي، وكــــذلـك تطـور أداء القطـــاع المصرفي لسنـة 2023، مـن خـلال
تصميــــم أدوات ترصـــد وتقيـــم نقــــاط ضعف النظـــام المـــالي الليبــــي وهما خـــارطة المخــــاطر ومـــؤشر
الاستقرار المالي، كمـــا سيستعرض التــقرير أيضاً، رؤية مصرف ليبيا المركزي لتعزيـــــز الشمول المالي

والتحول الرقمي وعرضاً لأبرز مؤشرات الشمول المالي في ليبيا. 

واجه الاقتصـاد العـالمي في عـام 2023 تحديــات كبيــرة، بمــا في ذلك الانهــيــارات المصرفيـة والتــوتــرات
الجيوسيـاسية والتضخم وارتفــاع أسعـار الفاـئدة، مـما أدى إلى تبــاطؤ النمــو إلى 3.2% مقــارنــةً بـ %3.5
في عام 2022. على الرغم من التوقعات بانتعاش قوي في الصين وركود في أوروبا والولايــات المتحدة،
فـإن الواقع خــالف التوقعات، حيث استمر تشديد السياسات النقدية للسيطرة على التضـخم، مما زاد
من حـالـة عدم اليقيــــن الاقتصــادي. وفـي الـولايـــــات المتحدة، تبـــاطأ النمـــو إلى 2.6%، فــي حيــن سـجلت
منطقـة الـيـورو تبـاطؤًا أكبـر إلى 1.3%، مع استمـرار البـنـك المـركـزي الأوروبي والاحتيــاطي الفيـدرالي فـي

رفع أسعار الفائدة.

أمــــا على مستــوى التطورات المحلية فقد تــوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ليبيا أعلى معدل نـــمـو
اقتصادي بين الدول العربية في عام 2023 بنسبة 17.9%، بينما أظهرت تقديرات وزارة التخطيط الليبية 

نمواً بلغ 10.2%، مدفوعاً بزيادة في الناتج النفطي بنسبة 12.7% والناتج غير النفطي بنسبة %2.7.
مواصلاً بذلك تحقيق نمو إيجابي للسنة الثالثة على التوالي، وتأتي هذه الانتعاشة للاقتصاد الليبي بـعد
 الانكماش الحـاد الذي حدث للنـاتج المحلي الاجماـلي في عـام 2020 بنسبـة (-49.8) % بـعـد فترة الركــود

التي طالت معظم الانشطة الاقتصادية نتيجة إقفال النفط وتداعيات جائحة كورونا.  

المُـلـخـص الـتـنـفـيـذي



د تقرير الإستقرار المالي 2023

وحققـت المـالية العامـة في ليبيا خلال عام 2023 توازناً نسبيًا على الرغم من تقلبات أسعار النفط،
واستفادت ليبيا من ارتفاع إنتاج النفط الذي عوّض عن انخفاض الأسعار العالمية، مما أدى إلى زيـادة
 الإيـــرادات النفطية التي تشكل الجزء الأكبــر من الإيــــرادات العــامة. وشهد الإنفــــــــاق الحكومي زيـــادة
 ملحوظة، خاصة في باب المرتبات والإنفاق التنموي، وذلك بسبب زيادة عدد الموظفين وإقرار ميزانيـة

 استثنائية لقطاعي النفط والكهرباء.

كما شهدت السياسة النقدية في ليبيا خلال عام 2023 عدة تطورات ملحوظة جلها ساهمت في تعزيـز 
الاستقــرار المـــالي والاقتــصــادي. كـــان أبـــــرز هذه التطــورات استقـرار معدل التضخم عـند مستويــات
معقـولة بلغت 2.4% بنهــاية عــام 2023. كمــــا شهد عـــام 2023 زيـــادة كبــــيــرة فـي المجـاميـع النـقديــة،
مدفوعة بتــوسع مالي استثــــنائي. ســـاهم فــي ارتفــاع المعروض النقدي بمعنى الــــواسع (ع2) بنسبة

28.15% في نهاية عام 2023.

أما على صعيد تطورات القطاع المصرفي فقد ارتفع إجمالي أصول المصــــــــارف (باستثناء الحسابات 
النظامية) من 148.5 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى نحو 158.7مليار دينار في نهاية عام 2023، وقــد

 شكلت الأصـــول الســائــلة ما نسبته  66.9%من إجمــالي الأصـول، كمـا ارتفع إجمالي ودائع المصــارف 
(تحت الطـلب وشهـادات الإيداع) لـدى المصرف المركزي بمـا فيها الاحتيــاطي الإلـــزامي من  نحو83.4
مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى نحو93.4 مليار دينار في نهاية عام 2023. ، كذلك أظهر مؤشر كفاية
رأس المال، كفــاية عــالية لمواجهة أيــة مخاطر قد تحدث، حيــث تراوحت نسبتــه ما بين 19.2% و%15.3

خلال الفترة (2023-2020). 

وبــينت أدوات تقيــيم الاستقـــــرار المــــالي فــي ليبيا المتمثـلة في خــارطة المخــاطر والــمؤشر التجميعي
للاستقرار المالي، حيـث أتاح مخطط المخاطر العنــكبوتية Spidergram فهم دينــاميات المخـــاطر التي
تثــقل كــاهل النظـام المـالي في ليبيا من نــاحية، وتقييم هذه المخــاطر حسب درجة شدتها، من ناحيــة
أخرى. وتؤكد النتائج المتحصل عليهـــــا من هذه الأداة إلى حد كبير الــواقع الملحوظ في ليبيا حيث ازداد
النظام المالي مرونة بعد الصدمات المختــلفة التي حدثت في السنــوات الأخيـرة. فقد شهد عــام 2023
انخفاضًا كبيرًا في هشاشة النظام المالي، حيث لم يتجاوز تصنيف المخاطر المستوى الثالث، أي عتبة
المخاطر المتوسطة في الأبعــاد المختـلفة (مخــاطر الاقتصــاد الكلي، مخاطر الملاءة المالية، مخــاطر
الائتمـان، مـخـاطـر الإدارة، مخــاطر الربـحيــة، مخــاطـر السيــولــة) التـي تـم تقيـيمها. وتــؤكد هـذه النتــائج
الإنــــــجــــازات الكبيــــرة التي تــــمكـــن مصرف ليبيا المركزي من تحقيقهــا من خـــلال الإشراف المــصرفي،
والاستخدام المتزايد لإدارة المخاطر المصرفيـــة الاستباقية. بالمقارنة مع سنـوات الأزمـات حيث كــان
التصنيف أكثـــر من 4 و5 (مستـــوى خطير جداً)، وتظهر الحـــالة الحـاليــة درجـة عاليــة من الاستـقــــرار في
النظام المالي الليبي. ومع ذلك، لا تزال الظروف الاقتصادية الكلية تثقل كــــاهل الاستقرار المالي، مع
بقــاء مخــاطرالربحية بــارزة أيضًا. من نــاحية أخـرى تظل مخـــاطر الائتــمان والسيـــولة في وضع مفضل

مقارنة بتاريخ النظام المالي.

وشهد مــؤشر الاستقرار المـالي في ليبيا تقلبــات ملحوظة خلال الفتــرة من 2017 إلى 2023، حيث تــأثر
بشكل كبير بالأحداث الاقتصادية والسياسية المتسارعة في البلاد، فبعد أن وصل إلى أدنى مستــوى
 له عام 2020 عند 0.316 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، شهد تعافياً ملحوظاً في العام التالي ليصل إلى

0.650  بفضل تحسن مؤشرات القطـاع المصرفي ونـمو النــاتج المحلي الإجمـالي، إلا أن هذا التحسـن 
لـــم يستمر طـويلاً حيـث سجـل المؤشــــر تــــراجعــــــاً في عــــام 2022 بسبب تبــــاطـــؤ النــمـو الاقتصـــادي 

 



المُـلـخـص الـتـنـفـيـذي

وانخفاض الربحية في القطاع المصرفي، وفي عام 2023 حافظ المؤشر على استقرار نسبي مع بعض
التذبذب في مؤشراته الفرعية، وبشكل عام، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار

المالي على المدى الطويل، وذلك بسبب عدة عوامل منها التقلبات في أسعار النفط والصراعات
السياسية والاجتماعية.

وفي إطــار سعيه لتعزيز الشمول المــالي في ليبيا، يــلعب مصرف ليبيا المركزي دورًا محوريـــًا في توسيع
الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز البنية التحتية الرقمية. ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، تزايد
الاهتمــام بالشمـــول المــالي عالميًا باعتباره ركيـــزة أساسية لتحقيق الاستقرار المـــالي. واستجــابة لهذه
الحـــاجة، قـــــــام مصرف ليبيا المركزي بإطلاق عدة مشاريع لزيــــادة الشمول المـــالي، بما في ذلك الدفــع
الإلكتــــروني، المصرفيــة المفتوحة، ومنــصة "اعرف زبـــونك" الإلكترونيـة. وكنتيجة لهذه الجهــود، شهدت
ليبيا تحسنًا ملحوظًا في انتشار الخدمـــــات المـــــالية؛ حيث ارتفع عدد المصــــارف والفروع إلى 650 فرعـــــا
ووكالة بحلول 2023، مع زيادة ملحوظة في عدد الحسابات المصرفية إلى 13 مليون حساب. كما تم تعزيز
استخدام تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول، وزيادة عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى 48,954 جهازًا. هذه
التحسينـــات أسهمت في تحسيـن الوصـــول إلى الخدمــــات المـاليـة لكل الفئـــــات، بمـــا فــي ذلك النســاء

والشباب، مما يعزز من استقرار النظام المالي ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا.
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1.1  التطورات الدولية
1.1.1 الاقتصادات المتقدمة

15

 إقتصادات
الأسواق الصاعدة

والاقتصادات النامية

الاقتصادات
المتقدمة 
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2.6
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4.1

المصدر صندوق النقد الدولي،آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2023

الشكل رقم (1-1) توقعات معدلات النمو حسب الاقتصادات (%)

مر الاقتصاد العالمي خلال العام 2023 بالعديد من التحديات بدءً من الانهيارات المصرفية، والتوترات
الجـيوسياسية، والتضخم، وأسعــار الفــائدة المرتفعة، وفــي بــدايــة العـــام تــوقع العديد مـن الخــبـــراء
والاقتصاديين ركودًا معتدلاً في الولايات المتحدة، وركودًا في أوروبا، وانتعاشاً قوياً في الصيــن، إلا أن
الواقع خالف تلك التوقعات، ليسجل النمو العالمي %3.2 مقابل نمو بلغ %3.5 خلال عـــام 2022. كمــا
يتوقع الصندوق أن يستقر النمو العالمي عند %3.2 خلال عامي 2024 و2025. ويعــزى هذا التباطؤ في
النمو إلى تشديد السياسات النقدية الرامية إلى السيطرة على التضخم، الذي ظل مرتفعا على الرغم

من انخفــاض أسعــار الطــاقة. وواجه القطــاع المـالي مـواطن ضعف، لا سيـما في القطـاع المصرفي،
مما زاد من حـالة عدم اليقيـن الاقتصــادي. وشهدت الولايـات المتحدة، باعتبـارها أكبـر اقتصاد متـقدم،
تبــــــــاطؤا في معدل نموها إلى %2.6. كـــان هذا النمو مدفوعـا بالإنفـاق الاستهـلاكي القوي، وانتــعاش
الاستثمار الصناعي، وزيادة مشتريات الدولة والحكومات المحلية. ومع ذلك، ظل التضخم مصدر قلق، 
مما أدى إلى استمرار التشديد النقدي. وتهدف الزيادات القوية في أسعار الفائدة التي قام بها مجلس

الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، لكن هذا أثار أيضا مخاوف بشأن
عدم الاستقرار المالي المحتمل. في منطقة اليورو، وتباطأ النمو إلى ٪1.3 في عام 2023 مـن ٪2.7 في
عام 2022. وواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، الذي ظــل أعلى من
المستويات المستهدفة. وواجهت المنطقة تحديات من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابـات سلسلة
التوريد والتوترات الجيوسياسية، لا سيما بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. وعلى الرغم مـن هذه

التحديات، ظلت أسواق العمل مرنة، مع انخفاض معدلات البطالة التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي.
وشهدت اليابان، وهي اقتصاد متقدم رئيسي آخر، نموا متواضعا بنسبة ٪1.2 في عام 2023.

واستمـرت البـلاد في مواجهة ضغوط انكمــاشية، ممـا دفـع بنــك اليــــابـان إلى الحفـــاظ على سيـــاسته
النقدية شديدة التساهل. وكانت الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والمشاركة في القوى

العاملة حاسمة للحفاظ على النمو على المدى الطويل.



2.1.1 الاقتصادات الناشئة
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شهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تراجعاً طفيفاً في وثيرة النمو من ٪4.1 في
عــام 2022 إلى ٪4.0 في عــام 2023. وقد تـــأثرت هذـــه الاقـتــصــادات بضـعف الطلب الخــارجــي، وارتفـــاع
التضـخم، وتـــــــــشديـــد شـــروط التمويـــل. ومــع ذلــــــك، أظهــــرت مـرونـــة بسبب الطــــلب المحلي القـوي

والإصلاحات الهيكلية.
واجهت الصيــن، الـتي تمثــل أكبــر اقتصاد نـاشئ، تبــاطؤا في النـــمو إلى ٪4.6 في عـام 2023. إذ شهدت
تصارعا مع القضايا الهيكلية في قطاع العقارات، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من
هــذه التحديـــات، فإن الاستهلاك المحلي القوي وتدابير التحفيــز الحكومية دعمت النـمـــو. وحافظ بنــك
الشعب الصيني على سيــاسة نقدية تيسيرية لدعم الاقتصـاد.  فــي حين واصلت الهند، وهــي اقتصــاد 

نــــاشئ رئيسي آخر، نموها بقوة عنــد ٪6.1 في عام 2023. وكان النمو في البلاد مدفوعــا بالطلب المحلي 
القوي، والاستثمار في البنية التحتية، وقطــاع الخدمات المرن. ومـع ذلك، ظلت الضغوط التضخميـــــة 
مصدر قلــق، ممــا دفع بنــــك الاحتياطي الهندي إلى تشديد السياسة النقدية. وشهدت البرازيل، أكبــــر
 اقتصاد في أمريكا اللاتينية، نموا معتدلا بنسبة ٪2.0 في عام 2023. وواجهت البلاد تحديات من ارتفـاع

 التضــخم وعدم اليقيــن الســـاسي وضعف البيئة الخــارجية. ومــع ذلــك، ســـاعدت الصــادرات الــزراعيــة 
القوية وتدابير الدعم الحكومي على استدامة النمو.

3.1.1 الاقتصادات النامية
واجهت الاقتصــادات النامية انكماشــــا حــادا، مع خفض توقعــات النمو لـما يقـــرب مــن ٪70 مــن هــذه

 الاقتصادات. حيث ساهم التباطؤ الاقتصادي العالمي والتضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية في 
هذا الانخفــاض. ومـن المتوقع أن يتباطــأ النمو في هذه الاقتصـادات من ٪3.8 في عام 2022 إلى 2.7٪

 في عــام 2023. حيث شهدت أفريقيــا جنــوب الصحراء الكبــرى، كمنطقة، نــموا أبطـــأ بنــــسبة ٪3.1 في 
عام 2023. وواجهت القارة تحديــــات متعددة، بمــا في ذلك الآثار طويـــلة المدى لـ COVID-19، والتــوترات
 الجيوسيــــاسية، والصدمات المناخية. ومع ذلك، ظلت التوقعات إيجابية، حيث من المتوقع أن يرتفع
 النمــو إلى ٪3.7 في عــام 2024. وشملت المحركات الرئيسيــة للنمــو الإنتــــاج الـــزراعي الـقــوي، وزيــــادة

الاستثمار في البنية التحتية، وقطاع الخدمات المتنامي.

2.1 التطورات الإقليمية
1.2.1 المحيط الهادئ وآسيا

ظلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ محركاً رئيــساً للنمـو العالمي، مع معدل نـــمو متــوقع يبــلغ 4.6٪
 في عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى ٪4.2 في عام 2024 بسبب التباطؤ الهيـكـلي 
في الصيـن وانخفــاض نمو الإنتـــاجية في الاقتصــادات الأخرى. كــان من المتــوقع أن ينـخفض التضخم،
 ويبــقى ضمن النطــاقــات المستهدفة للبنــك المــركزي. وأظهرت منطقة جنـوب شرق آسيا، على وجه
 الخصوص، مرونـــة في بلدان مثل إندونيسيـــا وفيتــنام والفلبين التي شهدت نمــوا قويــــا. واستفــــادت

 هذه الاقتصــادات من الطلب المحلي القــوي، وزيـــــادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وانتعاش السياحة. 
ومع ذلك، فقد واجهت أيضا تحديات من ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية.



 الفصل الأول : التطورات الاقتصادية المحلية والدولية01

17

2.2.1 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمـــال أفريقيا تبــــاطؤا حادا في النمو، من ٪6.0 في عـــام 2022 إلى
 1.9٪ في عام 2023. وتأثرت الاقتصادات المصدرة للنفط، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، 
بشكل كبيــر بانــــــــــخفـــاض أسعار النفط. ولا يـــزال التضخم يــشكل تحديـــــا، لا سيـــما بالنسبة للبـــلدان 
المستوردة للنفط. حيث شهدت المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، تبــاطؤ نموها 
إلى ٪2.1 في عام 2023. وواصلت البـــــلاد تنفيذ إصلاحـــــات رؤية 2030، التي تهدف إلى تنــــــويع الاقتصاد 
بعيدا عن النفط. وأظهرت القطاعات غيـــر النفطية، مثل السياحة والتــــرفيه والتــــكنولوجيا، نموا واعدا. 
وواجهت مصر، وهي اقتـــــصاد رئيس غيــــر نفطي في المنطقة، تحديــــات اقتصادية كبيرة في عام 2023.
وكـــــــــان ارتفاع معدلات التضخم، وانخفـــــاض قيمة العملة، والعجز المـــــــالي الضخم عوامل أثرت على
النشـــاط الاقتصادي. غيـــــر أن الإصلاحات الهيكلية والدعم المقدم من المؤسســــات المــــالية الدوليـــة

يقدمان بعض الارتياح.

3.2.1 أوروبـــــــــــــا
تهدف أوروبا إلى هبوط سلس، مع تباطؤ النمو من ٪2.7 في عام 2022 إلى ٪3.1 في عام 2023. وركزت
 المنطقة على الحد من التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة مع الحفاظ على الاستقرار المـالي.
وواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعــــار الفائدة لإعـــــادة التضخم إلى المستويـــــات المستهدفــة.

وشهدت ألمانيـــــا، أكبر اقتصاد في أوروبــــا، نموا متواضعا بنسبة ٪1.2 في عــــام 2023. فواجهت البلاد
تحديات من ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد، وتبـــاطؤ الإنتاج الصنــــاعي. ومع ذلك،

ســـاعد الطلب المحلي القوي وتدابير الدعم الحكومي على استدامة النمو. وشهدت المملكة المتحدة، 
التي واجهت تحديــــــات اقتصادية كبيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تباطؤ نموها إلى 0.9٪

في عام 2023. وأثر ارتفاع التضخم ونقص سوق العمل والاضطرابات التجارية على النشاط الاقتصادي. 
وواصل بنك إنجلترا رفع أسعار الفـــــائدة لمكافحة التضخم، لكن هذا أثـــــــار أيضا مخـــاوف بشـــأن عدم

الاستقرار المالي المحتمل.

4.2.1 أمريكا الشمالية
تحدى الاقتصاد الأمريكي توقعات الركود، حيث نما بنسبة ٪2.6 في عام 2023. كــان هذا النمو مدفوعــا 
بالإنفــــاق الاستهلاكي القوي، وانتعــاش الاستثمار الصنــــاعي، وزيــــادة مشتريــــات الدولة والحكومـــات 
المحليــــة. ومع ذلك، ظل التضخم مصدر قلق، مما أدى إلى استمرار التشديد النقدي. شهدت كنـــــــــدا، 
ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الشمالية، نــــمواً معتدلاً بنسبة ٪1.5 في عام 2023. واجهت البلاد تحديــات
 من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ نشاط سوق الإسكان. ومع ذلك، ساعدت ظــروف

سوق العمل القوية وتدابير الدعم الحكومي في الحفاظ على النمو.
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5.2.1 أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

آسيا الصاعدة
والنامية

الشرق الأوسط
وآسيا الوسطى

منطقة اليورو

الولايات المتحدة أمريكا اللاتينية والكاريبيإفريقيا جنوب الصحراء
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المصدر : صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2023

الشكل البياني رقم (2-1) توقعات معدلات النمو حسب المنطقة (%)

شهدت المنطقة نموا معتدلا، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٪2 في عــام 
2023. وكان هذا أعلى قليلا من التوقعـــات السابقة ولكنه لا يــــزال أقل من المنـــاطق الأخرى. وتــــأثرت
 التوقعات الاقتصادية بأوجه عدم اليقين الخارجية والتحديـــات المحلية، بمـــا في ذلك ارتفـــاع التضخم 
ومحدودية الحيز المالي. شهدت المكسيك، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، تباطؤ نموها إلى ٪1.8 في

عام 2023. وواجهت البلاد تحديات من ارتفاع التضخم وعدم اليقين السياسي وضعف البيئة الخارجية. 
ومع ذلك، ســــاعدت التحويـــلات المـــالية القوية وتدابير الدعم الحكومي على استدامة النمو. وشهدت 
الأرجنتين، التي واجهت تحديات اقتصـــادية كبيرة، انكماشا بنسبة ٪0.5 في عام 2023. وتصــــارع البلاد
مع ارتفاع التضخم، والعجز المالي الكبير، وانخفاض قيمة العملة. وتعد الإصلاحات الهيكلية والدعــم 

المقدم من المؤسسات المالية الدولية أمربن حاسمبن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

6.2.1 أفريقيا

تبــــاطأ النمو الاقتصـــــادي في إفريقيا من ٪4.1 في عــام 2022 إلى ٪3.1 في عام 2023. وواجهت القــــارة
تحديــــات متعددة، بما في ذلك الآثار طويــلة المدى لـ COVID-19، والتوترات الجيوسياسية، والصدمـــات
المناخية. ومع ذلك، ظلت التوقعات إيجابية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ٪3.7 في عام 2024.

وشهدت نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيــا، نموا متواضعا بنسبة ٪2.9 في عـــام 2023. وواجهت البلاد
تحديــات من ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة، والمخاوف الأمنية. غير أن الإنتاج الزراعي القوي
وزيــادة الاستثـــمار في الهيــاكل الأساسية يـــوفران بعض الدعم. وشهدت جنوب إفريقيــا، ثـــاني أكبـــر 
اقتصاد في أفريقيا، تباطؤ نــــموها إلى ٪1.5 في عــــــام 2023. وواجهت البلاد تحديــــات كبيرة من ارتفـــاع
 معدلات البطـــالة ونقص الطـــاقة وعدم اليقين السيــاسي. والإصــلاحـــات الهيكلية الرامية إلى زيـــادة

 الإنتاجية والاستثمار حاسمة لاستدامة النمو الطويل الأجل.
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:

  3.1  تطورات صناعة الصيرفة الإسلامية

أظهرت صناعة الخدمات المالية الإسلامية مرونة على الرغم من الظروف المالية العالمية. واستمرت 
الصنـــاعة في التـــوسع، مدفوعــة بدينــاميكيــــات مواتــية في الأسواق الأســـاسيــة. ومع ذلك، كـــان من

المتوقع أن ينخفض إصدار الصكوك، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع نطاقا.

1.3.1 الخدمات المصرفية الإسلامية
حافظ قطاع الصيرفة الإسلامية على سلامته ومرونته في مختلف المناطق. وجاء نمو القطاع مدعوما
بأطر تنظيمية قوية وطلب متزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. واستمرت
الأسواق الرئيسة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيــــا في الصدارة من حيث نمو

الأصول والحصة السوقية.

2.3.1 سوق الصكوك:
واجهت ســـوق الصكوك تحديـــــات في عام 2023، مع انخفـــاض في الإصدار مقارنة بالسنوات الســابقة.

ويـــرجع ذلك إلى ارتفاع أسعــــــار الفــــــائدة وتشديد الأوضـــــاع المالية العـــالمية. ومع ذلك، ظلت السوق

مصدرا مهما لتمويل الحكومات والشركات في الاقتصـــــادات الإسلامية. واستمرت دول مثل المملكة 

العربية السعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة في كونها مصدرا رئيسا للصكوك.

3.3.1 التكافل (التأمين الإسلامي):
أظهــر قطــاع التكافــل نمــوا مطــردا مدفوعــا بزيادة الوعي والطلــب على منتجات التأمين المتوافقة مـــع 

الشريعة الإسلامية. وشهدت الأسواق الرئيسة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا

 نموا كبيرا في إجمالي المساهمات. ولا تزال الصناعة تواجه تحديات تتعلق بالربحية والمنافسة، ولكن من

 المتوقع أن تؤدي الإصلاحات التنظيمية وتوحيد السوق إلى تحسين استقرار القطاع.

4.3.1 أسواق رأس المال الإسلامية: 
استمرت أســـواق رأس المـــال الإسلامية في التطــــور، مع زيـــــادة المشاركة من كل من المستثمرين 
 (ETFs) الأفراد والمؤسسات. ووفر نمو صناديق الاستثمار الإسلامية وصناديق الاستثمـــار المتداولة
وصناديق الاستثمار العقــــاري (REITs) للمستثمرين خيــــارات استثمارية أكثر تنوعا. وقــــادت الأسواق

 الرئيسية مثل ماليزيا والإمارات العربية المتحدة من حيث ابتكار المنتجات وتطوير الأسواق.

5.3.1 التطورات التنظيمية: 
استمرت الأطر التنظيمية للتـــمويل الإسلامي فــي التطــــور، مع بـــذل جهود لتعزيــــز استقرار ومرونــــة
القطــــاع. عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والهيئــــــات التنظيمية الأخرى على تطويــــر
المعايير والمبادئ التوجيهية لمعالجة المخاطر والتحديات الناشئة. وشملت مجالات التركيز الرئيســة

 إدارة السيولة، وإدارة المخاطر، وحوكمة الشركات.
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الشكل البياني رقم (3-1) نسبة البطالة في الدول العربية (%)

حققت معدلات البطالة في الدول المتقدمة خلال عام 2023 انخفاض ضئيلا لتصل إلى %4.4 مقـــــابل
 عام 2022، وقد كان السبب وراء هذا الانخفاض الطفيف في معدلات البطالة خلال عــــام 2023 %4.5 
هو تراجع معدلات البطالة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ليبلغ %3.7 مقارنة %3.9 في عام 2022
واليابان ليبلغ %2.5 مقارنةً ب %2.6 بعام 2022. كما شهدت معدلات البطالة في منطقة اليورو أيضاً 
انخفـــاضاً ضئيلاً حيث وصل إلى %6.6 خلال عام 2023 مقابل %6.7 عــــام 2022، ويعزى الانخفاض فـــــي 
 نسب البطالة الى انتعاش النشاط الخدمي في كل من إيطاليا وإسبانيا حيث انخفضت نسبة البطالة 
إلــى %7.9 و%11.8 لعــام 2023 علــى التوالــي مقابــل %8.1 و%12.9 فــي عــام 2022. أما فيما يتعلق بمعدلات
البطــــالة في الدول العربية فقد تـــراوحت من دولـــــة إلى أخرى كان أعلاها في فلسطين بنسبة 24.5% 

وأقلها في البحرين بنسبة %1.6 وفق التقديرات الأولية

5.1 التضخم 2023
 سواء

ٍ
 شهدت معدلات التضخم بشكلً عـــام انخفـــاضاً في الدول الصناعية والدول النـــامية على حـــد

وكــــانت هذه المعدلات منخفضة نتــيجـــة لانخفــــاض أسعـــار الطـــاقة وبدرجة أقل من أسعـــار الغذاء
فقد انخفضت أسعـــار النفط الخـــام خلال عـــام 2023 رغم الانتعــــاش الذي شهدتــــــه في شهر يوليــــو
وأصبحت أقل بكثيـــر من مستوى الذروة الذي بلغته في شهر يونيو 2022 وذلك على خلفيــة انخــفاض
الطلب العالمي النـــــاجم جزئيـــا عن تأثر النشاط بالسياسات النقدية المتشـددة عـلى مستـوى العـالم
كذلك فإن بلدان أوبك+(منظمة البلدان المصدرة للنفط) ومجموعة مختارة من البلدان غير الأعضاء 
فرضت قيودا على إمدادات النفط، ومن جانب آخر قابلها جزئيا النمو القوي في إنتاج النفط في البلدان
غير الأعضاء في أوبك، وأبرزها الولايات المتحدة. ولا تزال أسعار الغاز الطبيعي أيضاً أقـــــل بكثـير من 
 مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2023 مما يعكس وفرة المخزون والإمدادات من النرويج وشمال 
 أفريقيا. كما انخفضت أسعــــار الغذاء بشكل محدود في عـــام 2023 مع انخفاض الطلب الذي قــــابله
انخفــــاضات في الإمدادات ولا سيما تلك الناجمة عن انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البـحر الأسود
في يوليو، مما أدى إلى انخفاض إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية. وقد ســــاهمت عودة سلاسل 

 الإمداد إلى مسارها الطبيعي في انخفاض التضخم الكلي في معظم البلدان 
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نمو وارداتالنمو العالمي للتجارة
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    6.1 التجارة العالمية
شهد معـدل نمـو التجــارة العـالمية انـخفاضاً هـائلاً خلال عام 2023 ليصل إلى %0.9، مقابل %5.1 عــام
2022، ويعزى ذلك إلى انخفــاض كل من معدل نمــو صــادرات وواردات الـــدول الصنــاعية، حيـــث وصـل
معدل نمو صادراتها في عام 2023 إلى %1.8، مقابل %5.3 في عام 2022، كما شهد معدل نمو الواردات

في الدول الصناعية أيضاً انخفاضاً كبيراً ليصل إلى %0.1 عام 2023، مقابل %6.7 في عام 2022.

ففي الدول الصنـــاعية شهدت معدلات التضخم بشكل عام انخفاضاً ملحوظا خلال عام 2023، لتصل
 إلى %3.3 مقابل %7.2 عام 2022، حيث شهدت معدلات التضخم تفاوتاً بين الدول الصناعية، وانخفضت
 في دول منطقة اليورو إلى%3.3 لعــام 2023 مقارنةً بـ %9.2 لعام 2022، كما شهدت معدلات التضخم
 في كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية انخفاضا مقارنةً بعام 2022 وأخذت مستويات التضخم
 في البلدان النامية والأسواق الناشئة في الانخفاض لتصل إلى %8.6 خلال عام 2023 مقابل %10.1 عام
 2022 وشــهـــدت معدلات التضخم في دول الشرق الأوسط وشمــال أفــريقيـــا ارتفـــاعاً ، حــيـث وصــل

مستوى التضخم إلى %17.5خلال عام 2023، مقابل %14.4 عام 2022

المصدر: صندوق النقد الدولي

العالمالإقتصادات المتقدمة الأسواق الصاعدة والدول النامية

المصدر: صندوق النقد الدولي
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أما في الدول النامية والأسـواق النـاشئة الأخرى فقد شهد معدل صـادراتها انكماشاً طفيــفاً بمعدل
0.1% في عام 2023، مقابل نمو %4.1 في عام 2022، كما شهدت وارداتـــها تـــراجعاً لتصل إلــى %1.7 في
عـــام 2023، مقابل %3.2 في عام 2022 وقد كانت تباطؤ معدلات نمو التجارة الخـــارجية للدول الـــناميــة
متــوقعًا وذلك بسبب فــرض قيــود على التجــارة الخـــارجية النـــاتجة عن التــوترات الجيوسياسية كحرب

روسيا وأوكرانيا وزيادة أسعار الفائدة والتي بدورها أدت الى زيادة أسعار العملات.
أما على صعيد الحسابات الجارية في موازين مدفوعات الدول حول العالم فقد شهد عام 2023 تراجعاً
في فـوائض وعجـوزات العديد من البلدان. بينمــا شهدت منطقة اليــورو فــــائضـا في حسـابها الجــاري 
بحــوالي 231 مليــار يورو عــام 2023 مقـــارنة بعجز 68 مليــار يـــورو عــام 2022 وكــان ذلك التطـور مدفوعــا 
بالشكل أساسي من عجز حوالي 82 مليار يورو عام 2022 في حساب السلع إلى فائض حوالي 244 مليار

يورو عام 2023، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية سبب في زيادة العجز وتقليص
 الفوائض في البلدان النامية المستوردة للنفط والسلع الأولية.  

7.1 أسعار الصرف العملات الدولية الرئيسية
حقـق الدـولار الأمريــكي مكــاسب كبيــرة عـــام 2023 حيـث شهـد سعر الدولار الأمريــكي صعـوداً مقــابــل
العملات الرئيسة في منتصف عام 2023، حيث ارتفعت قيمته بنسبة %6.7 بسبب السياسات النقدية
المتشددة التي اتبعها الاحتيــاطي الفيــدرالي الأمريكي من خلال رفع أسعــار الفــائدة لتصل إلى معدل

قياسي حوالي %5.5، مما أدى الى زيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين العالمية. 
وبالنسبة لليــورو فقد شهد انخـفاضــا مقــابــل الدولار ليصل إلــى 1.05 في أكتــوبــر 2023 وذلــك بسبـب
ضعـف معدلات النمو الاقتصــادي الألمـــاني خــلال 2023، لارتفــاع معدلات التضخم والتكلفة العــاليــــة
وضعف الطلب العالمي بالأخص الصين. أمــا بالنسبة للين اليــابــــاني فــقــد شهد تقلبـــات فــي سعـره
أمـــام الدولار خلال 2023 حيــث وصــل الى أقصى سعر لـــه 149.3 ين لكل دولار في شهر أكتـــوبــــر، وذلك 
بسبب السياسة المالية التــــــوسعية المتبعة من قبل مصرف اليــابان المركزي. وكــــان سبتمبر 2023
شهرًا بــــــــائسًا بالنسبة للجنيه الإسترليني. حيث تســـــارع انخفاض الجنيـه الإستــرليني مقــابل الــدولار
الأميركي، الذي بدأ في منتصف يوليو مع انتهاء الصيف. حيث بدأ التداول في سبتمبر للجنيه الإسترليني

عند 1.27 دولارًا أمريكيـــًا وأنهى مقــابــل الدولار الأمريكي أقــل مـن 1.22 دولارًا أمريكيـــا حيــث يعتبــر أقــل 
مستوى له منذ مـارس من هــذا العام. وفي أكتوبر 2023، أظهرت البيانات المحلية في بريطانيـا تبــاطؤ
الاقتصاد البريطاني من جديد ، كل هذا أدى بدوره إلى تثبيت سعر الفائدة عند 5.25%من قبل بنك إنجلترا.

شهدت أسعار معظم السلع الغذائية انخفاضاً خلال عام 2023 بلغت نسبته (%14.0)مقابل الارتفـــاع
 الحاد الذي شهده عام 2022 والذي بلغ %14.3 وذلك بسبب انخفاض تكلفة إنتاج أغلب السلع الغذائية
 الأولية، حيث شهدت أسعار الطاقة انخفاضاً خلال عام 2023 بلغت نسبته (%16.5) مقـابل %39.2 في
 عام 2022، كما كانت أغلب التنبؤات تشير إلى استمرارية زيادة الإنتاج العالمي لهذه السلع في المدى 
القصير بالإضافة إلى ارتفاع مخزونها العــالمي، الأمـر الــذي أدى بدوره إلى تهدئة الأســواق الآجلة لهذه 
الـسلع. وقــد شــهدت أسعــار السلع الأولية -باستثنــاء الوقــود النفــط- انخفاضــاً خلال عـــام 2023 بلغ
(6.3%) مقــابل %7.9 خلال عام 2022. أمـــا بالنسبة للمواد الزراعيـــة فتــراجعت خلال عام 2023 لتسجــل
(15.1%)، بينما سجلت ارتفاعاً في عام 2022 لتبلغ %5.7، والسبب وراء هذا أن إنتاج هذه السلع الأوليــة

 أقل تركزا من الناحية الجغرافية مما يعطي العرض والطلب أكثر توازنا.

8.1 أسعار سلع التجارة العالمية:
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9.1 التطورات النفطية الدولية
تشهد أسواق النفط العالمية إعادة توازن بعد ثلاث سنوات مضطربة انقلبت فيها أولاً بسبب جائحة
 كوفيد - 19 ثم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيــا. حيث عــادت أسعــار النفط الخــام القيــاسية إلى مــا دون
 مستويـات ما قبل الحرب، وتراجعت شقوق المنتجات المكررة الآن عن أعلى مستوياتها على الإطلاق

بعد أن تزامن ارتفاع الإمدادات مع تباطئ ملحوظ في نمو الطلب على النفط في الاقتصادات المتقدمة.
علاوة على ذلك، فإن التعديل غير المسبوق لتدفقات التجارة العالمية والإفراج عن مخزونات الطوارئ
مرتين متتاليتين من قبل الدول الأعضــاء في وكــالة الطاـقة الدوليــة في عــام 2022، سمح بــإعادة بنـــاء
مخزونات الصناعة، وهذا بدوره خفف من توترات السوق في حين أن السوق قد تضيق بشكل كبيـر في 

الأشهر التالية حيث تؤدي تخفيضات إنتاج أوبك + إلى تقليص الارتفاع في إمدادات النفط العالمية.
وقد كــــان الغزو الــروســي لأوكــرانيـــا سبـباً في ارتــفــاع أسعار النفط وجــلــب المــخـاوف المتعلقة بـأمن
الإمدادات إلى الواجهة، الأمر الذي ساــعد في التعجيل بنشر تكــنولوجيا الطـــاقة النظيفة. وفي الـــوقت

 نفسه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأولية في عام 2023 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015. 
ويـــواصل منتجو النـــفط الرئيسون خططهم لبنــاء القدرات حتى مع تبــاطئ نمو الطلب. من خـلال رفع
 الطاقة الاحتياطية الناتجة والتي لا تقل عن 3.8 مليون برميل يوميـــًا حيث تتركــز معظمها في الشـــرق
الأوسط. إضافة إلى وجود عدد من المخاطر التي تواجه القطاع والتي يمكن أن تؤثر على أرصدة السوق
 على المــدى المتوسط.  كمــا لعبت الظــروف الاقتصــادية العــالمية واتجــاه قــرارات أوبك + وسيــاسة

 صناعة التكرير في بكين دورًا حاسمًا في تحقيق التوازن بين أسواق النفط الخام والمنتجات.

1.9.1 العرض
شهد العرض العالمي من النفط الخام خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة %1.4 وبمقدار 2.4 مليون برميـل

في اليوم، ليبلغ في المتوسط 102.2 مليون برميــل في اليــوم، مقــابل 99.8 مليون برميــل في اليـــوم في 
عام 2022. وكان السبب الرئيس وراء هذا النمو في العرض العالمي هو ارتفاع الإنتاج من قبل الولايات
المتحدة الأمريكية بشكل خاص والأمريكيتين بشكل عام، حيث ارتفع إنتاج دول الأمريكيـتيــن الأعضـاء

فــــي منظمــة التعــــاون الاقتصـــادي والتنميـــة من 23.6 مليــــون برميـــل في اليـــوم عــام 2022 إلى حـــوالي 
24.8مليون برميل في اليوم في عام 2023 بمعدل نمو قدره %5.08 وبكمية قدرها 1.2 مليـون برميــل في
اليـــوم، ويعــود السبب الـرئيس وراء هذا النــمو الكبـيــر هــو زيـــادة الــولايات المتـحدة الأمريكية من إنتاج
النفط الصخري بشكل كبير للسوق. ومع تباطئ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب العالمي لعام 2023
قررت منظمة الأوبك+ بقيادة المملكة السعودية وروسيا والإمارات تخفيض الإنتــاج كي تحــافظ على

استقرار الأسعار في السوق.



الإنتاج 9 مـلايــين برميـــــــــــل يومــياً

الإنتاج 0.208 ملايين برميل يومياً

الاستهــلاك 1.780 مــليار برميــــــــل

الاســــتيـراد 1.548 ملـيار برمـيـــــــــــل

الإنتاج 10.2 ملايين برميـــــل يوميــاً

الإنتاج 4.3 ملايين برميـــــل يوميـــــاً

الإنتاج 4.86 ملايين برميــــل يوميـاً

 الإنتاج 13 مليون برمـيــــل يومــيــــــاً

روسيا

الصين

الهند

الهند

السعودية

العراق

كندا

الولايات المتحدة
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الشكل البياني رقم (6-1) أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للنفط خلال عام 2023 (مليون برميل يومياً)

2.9.1 الطلب 
شهد الطلب العالمي على النفط الخام ارتفاعا بنسبة %3.7 ليصل إلى 103.5مليون برميل في اليوم في
عام 2023، مقــــابل 99.8 مليون برميل في اليـــوم خلال عام 2022، ويعزى ارتفــاع الطلب لعــــام 2023 إلى 
ارتفـــاع الطلب من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة حيث ارتفع الطلب من 45.9 مليــــون
برميل في اليوم لعام 2022 إلى 46.6 مليون برميل في اليوم لعــام 2023 ، اي بمعدل زيـــادة قدره 1.53%

 حيث استمر طلب البلدان الأوروبية في الزيـــادة للعام الثـــاني على التـــوالي ليــرتفع بمعدل %0.74 خلال 
عام 2023 ليصل إلى 13.6 مليون برميل يومياً، مقـــارنة بكمية قدرها 13.5 مليــون برميل يومياً عام 2022، 
وشهدت دول المحيط الهادئ زيــــادة في الطلب على النفط الخام وهو ما يعادل %2.7 خلال عام 2023 
ليصل إلى 7.6 مليون برميل يوميـــاً مقارنة بكمية قدرها 7.4 مليون برميل يوميـاً خلال عام 2022، وكـــانت
 معدلات نـــمو الطلب في كل من البلدان الأسيوية (الهند والصين) وأمريكـــا اللاتينية ومنطقة الشرق

- الأوسط، والتي شهدت معدلات نمو قدرها %6.4 ، %1.5 ، %2.2 على التوالي.

3.9.1 أسعار النفط
واصل سعر النفط الخــــام تـراجعه خلال عـــــام 2023، خــاصة في الربع الرابع، حيث فقد حـــوالي %10 من
قيمته. جـــاء هذا الانخفـــــاض نتيجة مخــــاوف من زيـــادة المعروض وتبــاطئ نمو الطلب، بالإضــافة إلى
ارتفــــاع الإنتاج العــالمي بمـــا يفوق قدرة المصــــافي النفطية على الاستيعاب، مع زيـــادة إنتــــاج أمريكـــا
الشمـــالية بنحو 1.2 مليون برميل يومياً. في الوقت نفسه، أشـــــارت البيانات إلى تبـــــاطئ نمو الاقتصاد

العالمي وارتفاع قيمة الدولار، مما ساهم في هذا الانخفاض.



1
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10.1 التطورات الاقتصادية المحلية:
تعرضت ليبيا إلى أكبر كارثة إنسانية في تاريخها في يوم 10 سبتمبر 2023، حيث اجتاحت عاصفة قويــة

سميت "دانيال" مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، تسببت في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات

مدمرة اجتاحت المدينة ومناطق الجبل الأخضر، حيث جرفت السيول المنــازل والسيــارات والمنشآت، 

وتسببت في انهيار السدود والحواجز المائية. وتشير التقــديرات إلى تـسجـيل قرابة  4000 حـالة وفــاة

 وفقدان ما يناهز عن 8000 شخص إلى جانب نزوح مايقارب 40 ألف سـاكن مايعكس الكارثة وتداعياتهـا

ٍ
الإجتماعية والاقتصادية الواسعة وبحسب تحليل الأقمـار الـصـناعيـة الذي يـغــطي 20 بلـدية، مـع تحـليل

 أن %85 من الأضرار والخسائر وقع في المدن الخمس (درنة، شحات، سوسة، البيضاء، المرج). 
ٍ

متعمق

بالإضــافة إلى ذلك فقد أثرت الفيضانات بشكل خـــاص على البنية التحتية الحيوية حيث دمرت الطـــرق 

والمبــاني والمرافق العامة، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية في مدن ومنــاطق الجبــل الأخضر. 

بالإضــــافة إلـــــى تحديد احتــيـــاجات التعــافي وإعـــادة الإعمار، تقدر تكلفةَ الأضـــرار المـــادية النـــاجمة عن

الفيضانات والخسائر الاقتصادية التي أعقبتها في ليبيا بنحو 1.03 مليار دولار أمريكي بينما بلغت

الخســــائر المــــادية نحو 0.62 مليار دولار أمريكي، وبذلك يصل إجمــالي الآثار المقدرة للكارثة (الأضرار +

الخسائر) إلى 1.65 مليار دولار أمريكي. وتقدر احتياجات إعادة الأعمار والتعافي في البلديـــات المتضررة

البالغ عددها 20 بلدية بمبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، ويمثل إجمالي الأضرار والخسائر البالغ 1.65 مليار

دولار حوالي %3.6 من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022.

وعلى صعيد تطورات أسعــار وإنتـــاج النفط الخــــام ساهم ارتفاع أسعـــــار النفط العالمية والاستقرار

النسبي في الكميات المنتجة والمصدرة من النفط في تحقيــق توازن مــالي نسبي للعــام المــالي 2023

فيما يتعلق بالمـالية العــامة، على الرغم من الانخفــاض الذي شهدته الأسعــار العالمية للنفط الخــام

من متــــوسط بلغ نحو 99.9 دولار للبرميـــل إلى 85 دولارا للبــــرميل خلال العـــام 2023، بـفـــارق 15 دولارا

للبرميل أي أنها انخفضت بمــــا نسبته %15.0، إلا أن ارتفاع الكميـــات المنتجة والمصدرة من الحقــــول

والموانئ النفطية، عملت على تعويض انخفاض أسعار النفط الخام، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليــومي

خلال عام 2023، حوالي 1.193 مليون برميل، مقارنة بمتوسط كميـــات الانتاج حوالي 1.053 برميل يوميـــاً

خــلال عام 2022، أي بمعدل ارتفاع  %13.2، لينعكس مبـــــاشرة في حصيلة الإيرادات المتحصل عليـــها

من هذا القطـاع والتي تهيمن على %96.3 من إجمـالي هيكل الإيـــرادات، لتحقق الدولة إيـــرادات نفطيـة

بمــا مقداره 99.1 ملـيــار دينــار مضــاف إليها مــا مقداره 22.6 مليـــار دينار تقريبــا كــضرائب وإتـــــاوات على

الشركات النفطية، لتصل إجمالي الإيـــــرادات المتحصل عليهــا من هذا القطــاع ما مقداره 121.7 مليار

دينار (25.3 مليار دولار).

كما تـــأثر جانب الإنفاق في عام 2023 بزيادة البـــاب الأول (المرتبـــات ومـــــا في حكمها) وإقرار الميزانيــة

الاستثنائية لقطاع النفط والكهرباء ، فشكل الباب الأول حوالي %51 من إجمالي الإنفاق، فيمـــا شكل

الإنفاق التنموي حوالي %25 من إجمالي الإنفاق بسبب إقرار الميزانية الاستثنائية لتطوير قطاع النفط

والكهرباء ،فيما لــم يطرأ أي تغيير  يذكر على بند الدعم ليشكل %16 من إجمالي الإنفـــاق متـــأثراً بعدم

تضمين فــاتورة المحروقات نتيجة استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في خصم فـــاتورة المحروقـــات

من مبيعـــات النفط مبــــاشرة وذلك منذ نوفمبر 2021، فيمــــا شكل الإنفــــاق التسييـــــري فقط %8 من

إجمالي الإنفاق.

"البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، "تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات  
 صندوق النقد الدولي، بيان خبراء الصندوق، مشاورات المادة الرابعة، ليبيا 2024  
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وبــات التضخـم الآن في مستويــات معقولة لكنــه ظل مرتفعــا ومدفوعــا أســاسا ببند الغذاء والمسكن

والكهرباء. فبلغ المعدل الرسمي لتضخم مؤشر أسعار الاستهلاك %2.4 بنهاية العام 2023.

وبعد انتعــــاش النمو النقدي في عـــام 2022 بنسبـــة نمو بلغت %10، شهد عـــام 2023 زيــــادة كبيـــــرة في

المجاميع النقدية، مدفوعة بتوسع مالي استثنائي. لذلك، ارتفع المعروض النقدي الواسع (ع2)بنسبــــة 

28.2% في عام 2023، في حين سجلت العملة المتــداولة معدل نـــمو كبيـــرا %37.6.  وهو مــؤشر يـــقــوض

استـراتيجية الشمول المـــالي ممـــا يعكس استمرار الهيمنة النقدية المستمرة علـــى المدفوعات،  حيث

بلغت نسبة العملة المتداولة إلى النقود بمفهومها الواسع %33 بحلول نهاية عام 2023.

وهذا يشكل تحديًا لمصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بأمن الأوراق النقدية المتداولة في ليبيا. إلا أنه يعد 

نتيجة طبيعية في ظل الارتفـــاع الهـــائل في كمية النقود، وكل ذلك يـــعزى إلى الطلب الهـــائل على النقد

الأجنبي المتأتي من التوسع المـــالي الاستثنــائي. ونشـــأت ضغوط مكثفة على سعر الصرف اعتبــــارًا من

أكتوبر 2023. وبدأ الهامش بين سعر الصرف الرسمي والموازي يتسع نتيجة التوسع المالي المبالغ فيه،

يـأتي هذا الانخفاض في قيمة الدينار على الرغم من ارتفاع المعروض من النقد الأجنبي من قبل المصرف 

المركزي بنسبة %31 مقارنة بالعام 2022. 

وعلى صعيد القطاع الحقيقي فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي %10.2 في عام 2023، 

ويتوقع أن يبلغ.%3.9 في عام 2024، مدعومًا بتعافي قطاع النفط والغاز وارتفاع أسعار النفط.

وعلى الرغم من التحديات التي تــواجه الاقتصاد الليبي، إلا أن الدولــة الليبية تتمتع بإمكانيــات هائلة للنمو

والتنمية، وذلك بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وفــرص الاستثمار 

في مختلف القطاعات 
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11.1 القطاع الحقيقي
أظهر تقريـــر صندوق النقد الدولي الخاص بـــآفـــاق النـــــمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيــــا الوسطـــى،

توقعــــات مفاجئـــة للعام 2023، شملت أسرع 10 اقتصادات عربيـــة نمواً.  وكشف التقريـــر عن أنّ ليبيـــــا

ستكون الأسرع نمواً بين اقتصادات الدول العربية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نمواً بنسبة

17.9% عام 2023.  فيما أظهرت التقديرات الأولية لوزارة التخطيط أن ليبيا حققت معدل نمو بلغ 19.4%

لعام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 11.6 مليار دينار عام 2022 بأسعار عام 2013 إلى 124.1

مليار دينار عام 2023، ويرجع ارتفاع معدل النمو إلى نمو الناتج النفطي بنسبة %12.8، أما الناتج المحلي

الإجمالي غير النفطي فقد بلغ 27.8%.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأســعار الجارية فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 

وفق البيـــانات الأولية الصادرة عن وزارة التخطيط من 314.8 مليار دينار عام 2022 إلى 312.3 مليار دينـار،

ويعزى هذا التراجع إلى تراجع متوسط أسعار النفط الخام من 99.9 دولار للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل

عام 2023. 

كما يوضح الشكل التالي بشكل جليّ تلازم مساري الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي النفطي،مما

يشير إلى أنه في حال تـوقف النشاط الاقتصادي في قطـاع النفط أو انخفاض أسعاره ينعكس بشكل

مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.

الشكل رقم (7-1) أبرز مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%)

المصدر: إدارة الحسابات القومية - وزارة التخطيط
المصدر: إدارة البحوث والإحصاء - مصرف ليبيا المركزي
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الربع الرابع من عام 2023 مقارنة
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(*)تقديرات أولية
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.البنك الدولي، التقرير الخاص برصد ومتابعة الوضع الاقتصادي الليبي، ربيع 2023   3

وقد أثر الانقسام السياسي والحروب والصراعات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. إذ تراجع نصيب

الفـــرد من الناتج المحلي الإجمالي بين سنتي 2011 و2020 بنسبة %50، بينمــا كـــان بالإمكـــان أن يرتفــع 

بنسبة %68 في الاتجاه الذي كان سائداً. مما يعني أن معدل الدخل الفردي في ليبيا كان يمكن أن يكون

أكبر بنسبة 118%. 

12.1 معدلات التضخم في ليبيا 
استطــاع مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق هــدفه الأسمى المشـــار 

إليـــه في قانونه وهو تحقيق الاستقرار في المستوى العـام للأسعار، فلم يتجاوز معدل التضخم (على

أساس سنوي) نسبة %4.6، بينما بلغ متوسط معدل التضخم خلال هذه الفترة %2.3 فقط. 

وكل ذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها المصرف المركزي والتي تتمثل في التوسع المـــالي

الاستثنـــائي وعدم مرونــــة السياسة الماليـــة ومسايرتها للاتجــــاهــات الدوريــــة والانقسام السيـــاسي 

والمؤسساتي، كما فرضت التحديات الجيوسياسية العالمية وما يتبعها من تداعيات عمقت الضغوط

التضخمية وأدت إلى سياســات تشــديديه على مســتوى البنوك المركزية في شــتى أنحاء العالم لاحتواء

التضخم وفرضت تحديات مهمة على البلدان في مختلف بلدان العالم، ومنها ليبيا.وفي ضوء كل  هذه

التحديات استطاع المصرف المركزي أن يراقب بعناية أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي،

وجنب الاقتصاد الليبي هذه الصدمة المعاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي. 

لم تسلم العديد من الدول من آثــار التضخم عام 2022، المتقدمة منها والنـامية على حد سواء، فالجميع

 عـــــانى مــن معــدلات التضخــم التــي يمــر بهــا الاقتصــاد العالمــي، خاصــةً الــدول المتقدمة؛ ومنهــا: أميركا

 والاتحاد الأوروبي، حيث اقتربت معدلات التضخم من %10 خلال أشهر 2022.

تقديرات أولية



المصدر: مصلحة الاحصاء والتعداد
المصدر: مصرف ليبيا المركزي   
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الشكل البياني رقم (9-1) أنواع التضخم في ليبيا (%)

وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يصدر رؤية تشاؤمية بشأن معدلات التضخم في الاقتصاد العالمي.
استنـــاداً إلى بيـــانات مصلحة الإحصاء والتعداد، فإن الرقم القياسي العـــــام لأسعـــار المستــهلك قد 
ارتفـــع خلال عام 2023 ليسجــل 295.1 نقطة بـــزيــادة قدرها 6.8 نـــــقطة على أســـاس سنـــوي، مقــــابل
288.3 نقطة خلال الفترة نفسها من العام السابق ليبلغ معدل التضخم وفقاً لمؤشر الرقم القياسي

العام لأسعار المستهلك نسبة 2.4%. 
إن بنيــة مكونــات مؤشــر أســعار المســتهلكين فــي ليبيــا تتأثــر بصفة أساســية من التضخم المســتورد، 
كون الاقتصاد الليبي منكشفا بنسبة كبيرة جداً على الخــارج، خصوصاً فيمــــا يتعلق بالسلـــع الغذائية

التي تهيمن على النسبة الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين 38%.
على الرغم من انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق الموازي، إلا أن انخفاض أسعار السلع الغذائية
عالميـــاً ســـاهمت في تخفيف وطأة انخفاض قيمة الدينار، فانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة (فاو)- لأسعار الغذاء العالمية في ديسمبر المـــــاضي إلى أدنى مستويـــاته في 
قرابـــــة 3 سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم. حيث واصل مؤشر 
منظمة الأغذية انخفاضه للشهر الثامن عشر على التوالي ويصل إلى متوسط 124.7 نقطة في خــلال 
سنــــة 2023 منخفضاً بنسبة %13.8 عن متـــوسط سنة2022  والبــــالغ 144.7 نقطة.  وســـاعدت عودة 
سلاسل السلع إلى أوضاعها الطبيعية في التخفيف من الاختناقات الحادة، وتراجعت أسعار العديد 

من السلع الأولية بعد أن وصلت إلى ذروتهــــا خلال فترة الجــــائحة. وبناءً على ذلك، انخفضت أسعار
 الغذاء الدولية.

 ومن جهة أخرى أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم الأسـاسي ايضـــاً إلى %1.5 لعام 2023 مقـــابل
 4.8% عـــام 2022، فيمــا أظهرت بيانات فريق الرصد بإدارة البحوث والإحصاء بلوغ التضخم المتــصور

حوالي %6.2 عام 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن "معدل التضخم" المعلن عنه من قبل مصلحة الإحصاء والتعداد، هو "متوسط 
نمو الأسعار في الاقتصاد بأكمله"، أي أنه يتضمن سلعا لا تمس الحاجيات اليومية للمستهلك فقط، 
بـــل ما يقارب 1057 سلعة وخدمة، وهذا هو سبـــب تجــاوز الإحســــــاس بالأسعار أو تصــــورهــا مقـــارنة
رات التـــضخّـــم عن مصلحــة بالأرقـــام المعلنة من مصلحة الإحصـــاء والتعــداد، فعندمـــا تصدر مـــؤشِّ
الإحصاء والتعداد أو ما ينشره المصرف المركزي من خلال نشرته الاقتصادية عن معدلات التضخم، 
قد لا يقتنع الكثير بتلك المعدّلات، لأن معدّلات الارتفاع في الأسعار تتجاوز تلك النسب، كما أن هناك
عـــاملا آخــــر يزيـــد الإحســاس بالتضخّم المحسوس عنـــه في التضخم العـــام، وهو مكوّنــــات التضخّم
نفسها، فالارتفــــاع في الأسعـــار لا يكون بالنسبة نفسها في كــــافة السلع، والإحساس بالتضخّم لا
ر التضخّم، ولكن على أهمّية السلع التي ترتفع أسعارها بمعدّلات أعلى، بالتالي يعتمد فقط على مؤشِّ
فأن الآراء حــــول ارتفـــاع الأسعار دائماً محل جــــــــدل، وفي الغـــالب مــــا يتـــم توثيــــق ذلك في الدراســـات

الاستقصائية، التي تشير إلى أن تصورات التضخم كثيراً ما تكون أعلى من التضخم المقاس. 

التضخم  العامالتضخم  الأساسي% التضخم  المواد الغدائية%التضخم  الملموس
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13.1 معدلات البطالة
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة العمل والتأهيل بلـــوغ معدل التوظيف 2.3 مليـــون موظف.

منهم حوالي 2.0 مليون موظف يعملون بالجهاز الإداري وهو ما يعكس التكدس الوظيفي في القطاع

 العام، ويمثل حوالي %86.0 من إجمالي عدد العاملين في الاقتصاد الليبي كما تفسر هذه النسبة أيضا

تضخم حجم البطالة المقنعة في القطاع الإداري في الدولـــة (موظفون يتقاضون رواتب دون إنتاجية)

ومـــن المتوقع أن يـــــرتفع معدل التــــوظيف عــــام 2024 في ظـــل ضعف وتغيـــب سيــــاسة الاستخدام 

والتوظيف، خصوصاً إذا استمر الانقسام السياسي ووجود أكثر من حكومة. 

إن تكدس العاملين بالقطاع الإداري هو مشكلة تواجه العديد من الدول النـــــامية والمتقدمة، وتتمثــل 

في زيــــادة عدد الموظفين في الجهاز الحكومي دون مراعاة الحاجة الفعلية لهم، أو الكفاءة والإنتــاجية 

المطلوبة منهم، هذه المشكلة تــــؤدي إلى تضييع الموارد المالية والبشرية، وتقليل جــــودة الخدمــــات

 العامة، وتعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

14.1 المالية العامة
حققت المالية العامة للعام المالي 2023 توازن مالي نسبـــي، على الرغم من الانخفـــاض الذي شهدتــــه

الأسعار العالمية للنفط الخام من متوسط 99.9 دولار للبرميل إلى 83 دولار للبرميل خلال العام 2023، 

بفارق 15 دولار للبرميل أي أنها انخفضت بما نسبته %15.0، إلا أن ارتفــاع الكميات المنتجة والمصـــدرة

من الحقول والموانئ النفطية، عملت على تعويض انخفـــاض أسعـــار النفط الخام، حيث بلغ متوسط

الإنتاج اليومي خلال عام 2023، حوالي 1.193 مليون برميل، مقارنة بمتوسط كميات الانتاج حــوالي 1.053 

برميــــل يوميـــاً خلال عام 2022، أي بمعدل ارتـــــــفــــاع  %13.2، لينعكس مبــــاشرة في حصيـــلة الإيـــرادات

المتحصل عليها من هذا القطاع والتي تهيمن على %96.3 من إجمالي هيكل الإيرادات، 
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2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

يناير
فبراير

مارس
ابريل
مايو

يونيو
يوليو

أغسطس
سبتمبر

أكتوبر
نوفمبر

ديسمبر
المتوسط العام

المصدر: مصلحة الاحصاء والتعداد
المصدر: مصرف ليبيا المركزي

لتحقق الدولة إيــــرادات نفطية بمـــا مقداره 99.1 مليار دينار مضافـــاُ إليهــــا ما مقداره 22.6 مليـــار دينار

تقريبا كضرائب وإتــــاوات على الشركات النفطية، لتصــــل إجمالي الايــــرادات المتحصل عليها من هذا

القطاع ما مقداره 121.7مليار دينار (25.3 مليار دولار).
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الشكل البياني رقم (10-1) نسبة البطالة من إجمالي القوى العاملة 2023
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كما تأثر جانب الإنفاق في عام 2023 بزيادة الباب الأول (المرتبــات ومــــا في حكمها) وإقــــرار الميزانيـــة

الاستثنائية لقطاع النفط والكهرباء ، فشكل الباب الأول حوالي %51 من إجمالي الإنفاق، فيمـا شكل

الإنفاق التنموي حوالي %25 من إجمالي الإنفاق بسبب إقرار الميزانية الاستثنائية لتطوير قطاع النفط 

والكهرباء ،بينما لـــم يطرأ أي تغيير  يذكر على بند الدعم ليشكل %16 من إجمالي الإنفاق متأثراً بعــدم

تضمين فاتورة المحروقات نتيجة استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في خصم فـاتورة المحروقـــات 

من مبيعـــات النفط مبـــاشرة وذلك منذ نـــوفمبر 2021، فيمــا شكل الإنفـــاق التســــييري فقط %8 من

إجمالي الإنفاق.

وفي إطار اتفــاق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات السيادية على ضرورة دعم كل من المؤسسة

الوطنية للنفط والشركة العام للكهرباء، فقد صدر عن مجــلس وزراء حكومة الوحدة الــوطنية القرار

رقم (295) لسنة 2023 باعتماد ترتيبـــات مالية استثنائية لقطــاعي النفط والكهربـــاء، وذلــك في إطـــار

تحقيق خطط مؤسسة النفط وأهدافها للرفع من مستويات الإنتاج والتصدير من الحقول والــموانئ 

النفطية ورفع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل الشركة العامة للكهرباء.

والجدول التالي يوضح النفقات الفعلية لعام 2023، وكذلك الترتيبات المالية لدعم المؤسسة الوطنية

للنفط والشركة العامة للكهرباء، على النحو التالي:

 



59,998.403,933.50063,931.90

8,990.501,237.50010,228.00
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8%

25%

16%

51%
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125,726.30

الجدول رقم (2-1) استخدامات الترتيبات المالية الفعلية للعام المالي 2023 

الأول
(المرتبات وما في حكمها)

الثـــــــاني
 نفقات التسيير

والتشغيل والتجهيز

الثـالــــــــــث
(نفقات التنمية)

الرابــــــــــع
(نفقات الدعم)

المجموع

إجمالي الاستخدامات

المصدر: وزارة المالية

إجمالي النفقة
الفعلـيـة

للمؤسسة 
الوطنية 
للنفط 

للشركة 
العامة 

للكهرباء 

إجمالي الباب
مليون دينار

النسبة من
إجمالي الإنفاق 

البــــــــــــــــــــــــــاب
(البيــــــــــــــان)

15.1 تحليل هيكل الإنفاق للعام 2023

1.15.1 الباب الأول (المرتبات وما في حكمها):  

32تقرير الإستقرار المالي 2023

(مليون دينار)

(

(

بلغت النفقات الفعلية لعام 2023، ما مقداره حوالي 125,726.3 مليــون دينار، وزعت هذه النفقــات على

 الأبواب التالية: 

بـــلغت النفقات الفعلية للباب الأول ما قيمته 63,931.90 مليون دينار (شـاملاً الباب الأول للمؤسسة

 الوطنية للنفط) ليستحوذ هذا البنــد على حــوالي %51 تقريبـــاً من إجمــالي الإنفاق، ويعود السبب وراء 

ارتفاع هذا البند مقارنة بالنفقات الفعلية لعام 2022، لجملة من الإجراءات منها:

•  استكمال تنفيذ تسويات وترقيات مستحقة لحوالي 1,125,150 موظفا، بالقطاعات والجهات الممولة 
   من الخزانة العامة.

•  إنجاز إجراءات تغيير مسار مرتبات لعدد 265,835 موظفا.
•  الإفراج على مرتبات عدد 140,767 موظفا.

ترتيبات مالية
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المرتبات وما في حكمها
نفقات الدعم

نفقات التنمية

نفقات التسيير والتشغيل والتجهيز

الشكل البياني رقم (11-1) هيكل النفقات الفعلية للعام المالي 2023 (%)

%51

%16

%25

%8

المصدر: وزارة المالية

3.15.1 الباب الثالث ( مشروعات وبرامج التنمية ):
ظــل الباب الثــالث خلال  العام موضوع التقريــر مقتصراً على بعض التحويـــلات المتمثلة في الدراســـات 

العليـــا بواقع 725.6 مليــون دينار، وهيئة الرقــابة الإداريــــة 226.7 مليون دينـــار، ومركز المنــاهج التعليميـــة 

والبحوث التربويــــة 289.3 مليون دينار، والمشاريع الجديدة للقطاعات العـــامة 724.7 مليون دينـــار، ليبلغ 

إجمالي هذه التحويلات 1،966.4 مليون دينار، وبحلول نهاية السنة صدر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة 

الوطنية رقم (580) لسنة 2023 ، والذي يأذن فيه لوزارتي التخطيط والمالية بتعلية المخصصات المالية 

للمشاريع الجديدة للعام المالي 2023 بمبلغ 10,011.8 مليون دينار إلى حساب الودائع والأمانات. 

2.15.1 الباب الثاني (التسيير والتشغيل والتجهيز):
بلغ بند النفقات التسييرية والتشغيلية (الباب الثاني) نحو 10,228 مليون دينار، منها حوالي 1,237.5 يمثل

الإنفــاق التسييري والتشغيلي للمؤســسة الـــوطنية للنفط، ليشكل الإنفاق التسييـــري حوالي %8 من 

إجمالي الإنفاق.



 الجدول رقم (3-1) قيمة التحويلات المالية لتغطية الباب الثالث (مليون دينار)
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.

المصدر: وزارة المالية

قيمة التحويلات المالية ببند المشاريـــع الواردة في التقرير حتى 31 / 12 / 2023 تتضمن قيمة (52.8 مليـــون )
لصالــح مصلحــة الجــوزات، وقيمــة ( 60 مليــون ) لصالــح هيئــة أمــن المنشــآت والمرافــق، وقيمــة ( 85 مليون

دينــار) مشروعــــــات وزارة التربيــة والتعليــم (الصيـــــانات العاجلــة والخفيفــــــة للمرافـــــــق التعليميــة)، وقيمــة
( 170 مليــــــون دينــار) مشــروعات وزارة الاســكان والتعميــر، وقيمــــة ( 60 مليـــــون دينــار )مشروعـــــات جهــــــاز
الاسكـــــان والمرافــــــق، وتتضمــن قيمــة ( 222 مليــون دينــار توريــد وتركيــب مختبـــــــرات ومعـــــامل كليــة الطــب

البشــري والصيدلــة والاسنــــــــان وكليــــــة العلــــــــوم وتتضمــن قيمــة (86,958,308 دينــار ) بشــأن صيـــــانة عــــدد 
113 مدرســة بالمنـــــاطق المنكوبــة مــن جــــــراء العاصفــة والفيضــان.

الــبــيـــان
النسبة من

إجمالي
التحويلات

الدراسات العليا والبعثات بالخارج

هيئة الرقابة الإدارية

%1

%2

%2

الإجمالي التحويلات المالية

قيمة
التحويلات

المالية

725.62

226.74

289.33

724.71

%100 11,998.96

تعلية قيمة مخصصات مالية للمشاريع الجديدة ( الباب الثالث) 
للعام المالي 2023 والمحالة بموجب أوامر الصرف الصادرة عن

 وزارة التخطيط لصالح القطاعات العامة

المشاريع الجديدة للقطاعات العامة

10,032.55

%6

%84

مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية



الجدول رقم (4-1) المبالغ المسيلة للباب الرابع (الدعم) (%) 
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.

.

* 

المصدر:وزارة المالية

4.15.1 الباب الرابع ( الدعم ):
بلغت النفقات الفعلية لهذا الباب ما مقدراه 19,999.9 مليون دينــــــار، مشكلاً حوالي %16 من إجمــــالي 

الإنفاق ووزعت نفقاته على البنود التالية:

دعـــم المحروقــات: انتهجت المؤسسة الوطنية للنفط منـــذ منتصف نـوفمبر 2021 خصـم فـاتورة المحروقات
من مبيعات النفط مباشرة. 

المنافــع الاجتماعيــة: تمثــل صـــرف قـــيمة مرتــب شــهر إضافــي للموظفيــن والمتقاعدين وأصحاب المعاشــات
الأساسية للمناطق المنكوبة من جراء العاصفة والفيضانات 

 **

البيان
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الشكل البياني رقم (12-1) المبالغ المسيلة للباب الرابع (الدعم) (%)
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النسبة من إجمالي التحويلات
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المصدر:وزارة المالية

16.1 الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط:
بــلغ إجمالي قيمة المبالغ المسيلة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال عام 2023 نحو 17,542.8 مليون دينار،

في حين بلغ ما تم تخصيصه وفق قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (295) ما مقداره 

23,903.5 مليون دينار، لتشكل النفقات الفعلية ما نسبته %73.4 من النفقات المقدرة، ويعد الهدف منها 

هو دعم وتشجيع المؤسسة على تنفيذ وتطبيق سياستها الهادفة إلى زيادة والرفع من كميات الإنتـــاج 

والتصدير. حيث وزعت هذه الترتيبات على النحو التالي:

17.1 الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء:
بحلول عام 2023 خُصص للشركة العـــامة للكهربـــاء ميــزانية استثنـــائية وفق قــــرار رئيس مجلس وزراء

حكومــة الوحدة الــــوطنية رقم (295) مــا مقداره 9 مليار دينار (بــــاب ثالث)، سُيّــــل منها ما مقداره 7,195.7 

مليون دينار لتشكل المبالغ المسيلة ما نسبته %79.9 من المخصصات المعتمدة، وذلك لغرض تطوير

محطات الكهرباء للرفع من القدرة الإنتاجية لها ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

البــــاب الأول (المرتبـــات وما في حكمها) مـــا مقداره 3,933.5 مليون دينار، ليشكل مـــــــا نسبته %22.4 من 

إجمالي الترتيبات المالية.

البـــــاب الثاني (التسيير والتشغيل والتجهيز) بما قيمته 1,237.5 مليون دينار، أي ما نسبته %7 من إجمـــــالي

ترتيبات المالية للمؤسسة.

البـــــاب الثالث (التنمية) بمـــا مقداره 12,371.7 مليون دينـــــار، ليستحوذ هذا البـــاب على النسبة الأكبر 70.5%، 

من إجمالي الترتيبات المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط.
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18.1 موارد المالية العامة 2023
•  أولاً: الإيرادات:

بلغ إجمالي الايرادات المحققة من سجلات وزارة المالية لعام 2023، ما مقداره حوالي 126,370.66 مليون

دينار، وهيمنت الإيرادات النفطية على النسبة الأكبر منها وهي %96.3، في حين شكلت الإيرادات السيادية

النسبة المتبقية %3.4، حيث بلغت الايرادات النفطية لعام 2023 ما مقداره 121,692.4 مليون دينار، بينما

بلغ إجمالي الايرادات السيادية المحققة ما قيمته 3,880.2 مليون دينار، وهي على النحو التالي: 

 • إيرادات الضرائب: بلغ ما تم تحقيقه فعلياً من إيرادات الضراـــئب 2,538.8 مليون دينـــار في حين بلغت
القيمة الموردة إلى حسابات الخزانــــة العــــامة 2,413.2 مليون دينـــار، لتشكل ما نسبته حوالي 2.0 % من

إجمالي الايرادات. 

 • إيرادات الجمارك: بلغت الإيرادات الموردة فعلياً لحســــاب الخزانة العامة بمصرف ليبيا المركزي مــن
هذا البند ما قيمته 333.0 مليون دينار، لتشكل ما نسبته %0.2 من إجمالي الإيرادات. 

 • إيرادات الاتصالات: بلغت إيرادات هذا البند خلال عام 2023 مـــا قيمته 506.7 مليـــون دينار، لتشكل مـا 
نسبته %0.4 من الإيرادات الكلية.

 • إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي: بلغت إيرادات هذا البند ما قيمته 264.9 مليون دينار، لتشكل

ما نسبته %0.2 من الايرادات الكلية.

 • رسوم الخدمات وإيرادات أخرى: تم توريد ما قيمته 179.9 مليون دينار من هذا البند، ليشكل ما نسبته 

0.1% من إجمالي الايرادات. 

 • فيما بلغت الأرصدة الدفترية المرجعة عن سنوات سابقة ما قيمته 798 مليون دينــار لتشكل 0.63% 

 من إجمالي الموارد الكلية للمالية العامة.



الجدول رقم (5-1) موارد الميزانية العامة للعام المالي 2023
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(مليون دينار)

المصدر: وزارة المالية

النسبة من الإجماليالقيمة

 *  منها حوالي 10.358 مليار دينار إتاوات عن سنوات سابقة. 
** بلغت قيمة الضرائب الموردة إلى حسابات الخزانة العامة 2.413 مليار دينار.



الإيرادات النفطية

الإيرادات السيادية والأخرى

الأرصدة الدفترية المرجعة
عن سنوات سابقة 

الشكل البياني رقم (13-1) نسبة الإيرادات من الإجمالي (%) 

%96

%3

%1

القطاع النقدي
19.1 السياسة النقدية
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المصدر: وزارة المالية

شهدت السياسة النقديــة في ليبيا خلال عــام 2023 عدة تطورات ملحوظة جلّها ســاهمت في تعزيــز
الاستقــرار المــالـــي والاقتصـــادي. كـــان أبــرز هذه التطــورات استقــرار معدل التضخم عند مستويـــات 

معقـــولة بلغت %2.4 بنهاية عــام 2023. كما شهد عام 2023 زيادة كبيرة في المجاميع النقدية، 
مدفوعة بتوسع مالي استثنائي. ســاهم في ارتفاــع المعروض النقدي بمعنـــاه الــواسع (ع2) بنسبــة
28.15% في نهاية عام 2023، بينما سجلت العملة المتداولة معـدل نمـو كبــير بــلغ %37.64. هذا النمــو
يعكس بشكل واضح هيمنة وثقافة الكاش على نظام المدفوعات في ليبـــيا، والذي يظهر كتحديـــات

تعيق استراتيجية الشمول المالي والاعتماد على النقد في المعاملات اليومية.
هذا الوضع شكّل تحديًا لمصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بأمن الأوراق النقــدية المتــداولة في ليبــيا،
نتيجة للطلب الهائل على النقد الأجنبي الناتج عن التوسع المالي الاستثنائي. كما نشأت ضغوط على
سعر الصرف وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2023، حيث بدــأ الهامش بين سعر الصــرف الرسمي والمــوازي

يتسع نتيجة التوسع المالي المبــالغ فيه. جــاء هذا الانخفــاض في قيمة الدينــار على الــرغم من زيـــادة 
المعروض من النقد الأجنبي من قبل المصرف المركزي بنسبة %31 مقارنة بعام 2022.

بالإضـافة إلى ذلــك عززت جهود توحيـــد مصرف ليبــيا المركزي في تحسيــن الثقــة بينه وبين المصارف 
التجارية، مما ساهم في الحفاظ على سلامة مركزها المـــالي. هذه الإجــراءات مجتمعة عكست نجـــاح 

السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.



العملة خارج المصارف
احتياطات المصارف التجارية
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المصدر: مصرف ليبيا المركزي

التطورات النقدية

20.1 القاعدة النقدية:
بـلغ رصيد القاعدة النقدية في نهاية عام 2023 نحو 94,814.2 مليون دينار، مقابل 64,450.5 مليون دينـــار

في نهاية عام 2022، مظهرًا بذلك ارتفاعــًا قدــره 30,363.7 مليون دينــار، أي بنسبة %47.1، ويـــرجع هذا إلى 

ارتفاع الاحتياطيات الأولية للمصارف التجارية - وتشمل كلًّا من (النقد بخزائن المصارف، ودائع المصارف 

التجارية تحت الطلب لدى مصرف ليبيا المركزي، وودائع المؤسسات العامة لدى مصرف ليبيا المركزي) 

من نحو 30,963.1 مليون دينار في نهاية عام 2022 إلى 50,786.0 مليون دينار في نهــاية عام 2023، بنسبــة 

زيـــادة بلغــت %64.0، أو مـــا مقـداره 19,822.9 مليــون دينــار. كمــا ارتفــعت العملــة خــارج المصــارف بنــحو

11,800.6 مليون دينار لتصل إلى 43,154.0 مليون دينار، مقابل 31,353.4 مليون دينار في نهاية العام 2022

أي بنسبة ارتفاع بلغت 37.0%.

فعلى الرغم من النمو الكبير في القاعدة النقدية، إلا أن بعض مكوناتها قد شهد انخفــاضًا. فانخفضــت 

ودائــع المؤسســات العامة لــدى مصرف ليــبيا المركــزي من 2,134.0 ملـيــون دينــار بنهاية عــام 2022 إلــى

874.2 مليون دينار في نهاية عام 2023، أي أنها انخفضت بنحو 1,259.8 مليون دينار، أو ما نسبته 59.0%.

بتحليل العوامل المؤثرة في القاعدة النقدية، فقد كان لصافي الأصول الأجنبية أثر توسعي على القاعدة

النقدية، حيث ارتفع بنحو 18,559.3 مليون دينار، أو ما نسبته %4.9، على الرغم من أن الربع الثاني قد شهد

انخفـاضًا في هــذا الأصـل الأكثــر أهميــة في الموازنــة العــامة لمصرف ليبيا المركزي. كمـــا مارس صـــافي

الأصول المحلية تأثيرًا توسعيًا على القاعدة النقدية، أي بزيادة قدرها 11,804.4 مليون دينار، أو ما نسبته

3.8% في نهايــة عام 2023. وذلك ناتج عن تسويــة المستحقــات على المصــارف التجارية تجـاه المصرف

المركزي منذ العــام 2021 والبــالغة 19,850.7 مليون دينــار. بينما كــان لصــافي المستحقــات على الخزانــة

العــامة تأثير انكماشي على القــاعدة النقــدية بمقــدار -3,737.6 مليون دينــار، أو ما نسبتـــه %2.8، ليعكس

تحسن الوضعية الدائنة للحكومة تجاه الجهاز المصرفي.

ودائع المؤسسات العامة لدى مصرف ليبيا المركزي
القاعدة النقدية
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الجدول رقم (6-1) القاعدة النقدية والعوامل المؤثرة فيها

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

البيان

القاعدة النقدية:

 أ - العملة خارج المصارف 

 ب- الاحتياطيات الاولية للمصارف التجارية:

-  نقدية في الصندوق 

-  ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي

ج – ودائع المؤسسات العامة لدى م.ل.م

العوامل المؤثرة في القاعدة النقدية:

أ - صافي الأصول الأجنبية

ب - صافي الأصول المحلية:

-  صافي المستحقات على الخزانة العامة

-  المستحقات على المصارف التجارية

-   مستحقات على المؤسسات العامة

-   صافي البنود الأخرى

21.1 عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه:
ارتفع عرض النــقود (ع2) بشكل ملحوظ في عام 2023، بينمـــا استقر في أكتوبر ونوفــمبر. وتؤكــد هذه

الاتجــاهـــات النقدية المسار النقدي الجديد - العــودة إلى التـــوسع النقدي - الذي بدأ اعتبارا من الربــــع

 الثالث من عام 2022، في أعقاب الانكماش النقدي الحاد في عــام 2021 (%20) لكل من عــرض النــقود 

(ع2) والتداول النقدي. 

وشهد عرض النقود في نهاية عام 2023، ارتفاعًا قدره 31,061.3 مليون دينار، أو ما نسبته %28.2 ليصل

إلى 141,400.2 مليون دينار، مقابل 110,338.9 مليون دينـار في نهــاية عام 2022، في سياق توسع مـــالي

غيــر متوقع، خاصة في ديسمبـر 2023. وشهد هذا الشهر فــاتورة أجــور بلغت 11 مليار دينــار، بالإضافة

إلى 1.6 مليار دينار كعلاوة للأسر. حيث سجل عرض النقد بمفهومه الضيق ارتفاعًا بلغت نسبته 28.7%

نهـاية عــام 2023، مقارنة بعــام 2022، ليصل إلى 137,984.7 مليون دينار، مقابل 107,239.2 مليــون دينــار

في نهاية عام 2022، ويُعزى ذلك بالدرجة الأساس إلى نمو الـودائع تحت الطلب بنسبة %25.0 لتسجل

94,940.7 مليون دينــار، والتي تشكل ما نسبتـه %68.7 من عرض النقد بالمفهوم الضيق، كما ارتـفعت

العمــلة خــارج المصـــارف بنسبة %37.6 لتسجل 43,154.0 مليون دينار.
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مقـــابل 31,353.4 ملــيون دينــار فــي نهــايــة عــام 2022، وتشكــل مــا نسبــته %31.3 مــن عــرض عن النقــد

 بالمفهوم الضيق.

ويعزى هذا الارتفــاع في كمية النقود إلى التـــوسع الكبيـــر في الإنفــــاق الحكومي كمــا ساهمت الزيـــادة

 الكبيرة في الائتمان المقدم للقطاع الخاص بمقدار 5,539.4 مليون دينار أو ما نسبته %24.1 في نهاية 

عام 2023 في عودة النمو السريع لخلق انقود.

ومن خلال تحليل هيكل عرض النقود نـلاحظ أن الــودائع تحت الطلب لا زالـــت تشكل نسب مســـاهمة 

مرتــفعة وتشيـــر إلى تحــسن مؤشـــرات الشمـــول المـــالي. ومــع ذلك، فإن هيمــنة التداول النـــقدي في

 المدفوعات تقيد عملية الشمول المالي نتيجة ارتفاع مساهمة العملة خارج المصارف بنسبــة كبيــــرة

 في عرض النقود.

كذلك ارتفاع مساهمة العملة خارج المصارف بنسبة كبيرة في عرض النقود، وارتفع شبه النقد بنسبة

 9.9% لتسجــل 3,405.5 مليون دينــار في عام 2023، مقابل 3,099.7 مليون دينــار لعام 2022، ونلاحظ أن

 الودائع الادخارية ولأجل لا زالت تشكل نسبة متـدنية، حيث بلغت %2.4 من إجمــالي (ع2) عام 2023، 

مقابل %2.8 عام 2022، وان هذا الانخفاض في نسبة المساهمة يعزى إلى القانون رقم (1) لسنة 2013

 بشأن منع المعاملات الربوية الدائنة والمدينة. وقد بلغ مضاعف النقود لعام 2023 بالنسبــة إلى(ع1)

 نحو 1.46 مرة، في حين بلغ هذا المضاعف بالنسبة إلى (ع2) نحو 1.49 مرة. 

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

الجدول رقم (7-1) عرض النقود بالمعنى الواسع و الضيق

المكونات

(1M) عرض النقد بالمفهوم الضيق

معدل النمو %

الودائع تحت الطلب

نسبة الودائع تحت الطلب إلى
(1M) عرض النقد

العملة خارج المصارف

نسبة العملة خارج المصارف
(1M) إلى عرض النقد

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

الجدول رقم (8-1): عرض النقود بالمعنى الواسع والضيق
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الشكل البياني رقم (16-1) عرض النقود
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المصدر: مصرف ليبيا المركزي

الشكل البياني رقم (15-1) تطور عرض النقود الواسع
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الشكل البياني رقم  (17-1) صافي الأصول الأجنبية لعرض النقود (%) 
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المصدر: مصرف ليبيا المركزي

  22.1 العوامل المؤثرة في عرض النقود:

شهد عام 2023 تقلبــات في الوضــعية الدائنــة للحكومة بيـن أعلى مستوى فــي يناير وأدنى مستــوى في

 أبريل، مع مستوى مرتفع جديد في ديســمبر. كمــا لعبت القروــض المقدمة للاقتصاد دورهــا في عــام

 2023، الذي شهد ارتفاعًا مفاجئًا أيضًا في التداول النقدي.

كان للعوامل التوسعية التي تمثلت بصافي الموجودات الأجنبية لــدى الجهــاز المصرفي دور واــضح في

 زيادة عرض النقود خلال عام 2023، وبتحليل العوامل المؤثرة في عرض النقود يلاُحظ أن صافي الأصول

 الأجنبية كان له أثر توسعي على عرض النقود بنحو 16,647.0 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت %4.3، 

لتصل إلى 404,345.1 مليون دينار نهاية عام 2023، مقابل 387,698.1 مليون دينار نهاية عام 2022، إلا أن 

ـا، ويعــود ذلك إلى العلاقــة التي تربط صــافي الأصول الأجنبية بصــافي معظم هذا الأثر لم يتحقق عمليًّ

 المستحقات على الخــزانة العامة، حيــث إن معظــم الزيادة في صـــافي الأصــول الأجنبية انعكست في

 شكل زيادة في صافي المستحقات على الخزانة العامة (ودائع الخزانة العامة مطروح منها الالتزامات

 القائمة عليها)، والـــذي كـــان له أثــــر انكــماشي بنــحو 3,256.8 مليون دينــــار، ممــا أدى إلى تعقيــم الآثــــار

 التوسعية لصافي الأصول الأجنبية على عرض النقود.

وبالتالي، فإن عرض النقود يتأثر بما يتم إنفاقه من قبل الخزانة العامة بالدينار الليبي، ولم يقابله نفقات 

بالعملة الأجنبية، كما أن جزءًا من الزيادة في صافي الأصول الأجنبية انعكس على صافي البنود الأخرى

 في شكل فروقات أسعار الصرف. ومن جهة أخرى، فقد كان للزيادة في المستحقات على المؤسسات

 العامة، والبالغة نحو 6,600.5 مليون دينار، أثر توسعي على عرض النقود.
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المصدر: مصرف ليبيا المركزي

والخلاصة إن سياسة الانفاق العام كانت من أهم العوامل التي اثرت في زيادة رصيد عرض النقود خلال

الفتـــرة، وخاصة ما تم إنفاقه خلال الفتــرة بالدينار الليبي ولم يقـــابله نفقات بالعملة الأجنبيــة. وتــجدر 

الإشارة إلى أن مؤشر صافي الأصول الأجنبية إلى عرض النقود بلغ 2.9 مرة، مما يدل على قدرة صافي

 الأصول الأجنبية في مواجهة الطلب على النقد الأجنبي من خلال عرض النقود بما يقارب من ثلاث مرات

البيــان

1. عرض النقود (ع1):

- العملة خارج المصارف
- ودائع تحت الطلب

2. شبه النقود:

عرض النقود (ع2)

العوامل المؤثرة في
 عرض النقود:

1. صافي الأصول الأجنبية:

-  المصرف المركزي

-  المصارف التجارية

2. المستحقات على الخزانة
العامة (صافي):

-  المصرف المركزي
-  المصارف التجارية

3. المستحقات على
القطاعات الأخرى

4. صافي البنود الأخرى

(مليون دينار)   

107,239.2

31,353.4

75,885.8

3,099.7

110,338.1

110,338.9

375,520.8

387,698.1
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المصدر: مصرف ليبيا المركزي

(M) 23.1 المضاعف النقدي
يقيــس مقدرة المصـارف في خلق النــقود والتــأثيــر على حجمهــا داخل الاقتصــاد الوطني ويتم ذلك خلال

عمليــة خلق الودائع، وهو يمثــل نسبــة عرض النقــود (M2) إلى القــاعدة النقدية، حيث سجـل المضــاعف

النـقدي 1.5 نقطة في عــام 2023، مقــابل 1.71 نقطة عــام 2022 بـــانخفاض مـــا نسبــته %11.8، ويعزى هذا

الانخفــاض إلى ارتفــاع الأســاس النقدي بنسبة تــزيد على الزيــادة في عرض النقود وهذا نـــاتج عن زيــادة

الاحتياطيات الأولية للمصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي.

كما ارتفع رصيد العملة في التداول من 31.1 مليار دينار عام 2022 إلى 43.1 مليار دينار عام 2023، ليعكس

بذلك زيادة الطلب على النقود. وفي معرض التدليل أيضاً على قدرة المصرف المركزي في التخفيف من 

حـدة مشكلة السيــولة المحلية أظهرت البيـــانــات بلوغ نسبة صـــافي الأصول الأجنبــية إلى عرض النقود

نسبة %321.4 مما يعكس ذلك قدرة المصرف المركزي على سحب السيولة الزائدة في الاقتصاد الليبي

للمحافظة على الاستقرار النقدي.

24.1 سرعة تداول النقود 
تشير البيانات إلى تراجع سرعة تداول النقود من 3.1مرة في عام 2022 إلى 2.3 مرة في عام 2023، لتفسـر

بذلك ديناميكية النشاط الاقتصادي ودرجة تطوره ونموه، بل تعتبر المرآه العــاكسة لمستوي النشــاط

الاقتصــادي، فضلاً عن أنهــا تفسر أداء السيــاسة النقــدية المتبعة، وتحقيــق الاستقرار فــي مستويـــات

الأسعار المتزامنة مع معدل النمو الاقتصادي.
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25.1 معامل الاستقرار النقدي 
بلغ معدل الاستقرار النقدي %3.1 لعام 2023، مقابل (%3.8) عـام2022، حيث ارتفع معدل نمو السيـولة 

المحلية بنسبة أكبر من معدل نمو الناتج المحلي الإجمـالي الحقيقي لعـــام 2023، إذ سجل رصيــد عرض

 النقود بمـــا معناه الواسع نهاية عـام 2023 ارتفـــاعا بنسبة %28.2، بينما بلغ معدل نـــمو الناتج المحلي

 الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2022 ما نسبته %9.0، وهذا يعني وجود اتجاه تضخمي في الاقتصاد المحلي.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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26.1 القوة الشرائية للنقود 
انخفضت القيــمة الحقيقية للنقود عام 2023 انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته %2.3، وهذا يعني أن الدينار

الليبي حـافظ على قوتــه الشرائيــة في عام 2023، بــالرغم من استقرار سعر صرفه الرسمي وانخفــاض

سعره الموازي أمام العملات الأجنبية، وبشكل عام فإن هذا الاستقرار في قيمة العملة المحلية إنما 

يدل على فاعلية السيـاسات المتبعة في الحفـاظ على قيمة الدينار الليبي على الرغم من التحديات التي

يواجهها الاقتصاد الليبي والتي من أهمها التوسع غير المدروس في الإنفاق العام وما يترتب عليه من

انعكاسات خطيرة على الاستدامة المالية والمستوى العام للأسعار.

البنود

(الرقم القياسي العام بأسعار سنة (2008)

القوة الشرائية للنقود

2022

288.3

0.347

2023

295.1

0.339

27.1 سياسة سعر الصرف
مــنذ عــام 1986 استمــر نظام سعر الصرف المطــبــق في ليــبيا على ما هو عليه، حـيث يتبع نظام سـعـر

الصرف الثابت، من خلال تثبيــت القيــمة التعــادلية للدينار الليبي مقوّمة بوحدة حقوق السحب الخاصة، 

وقد جــرى تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات وفقًــا للمتطلبــات والظروف الاقتصــادية، كــان آخرها

 في ديسمبر 2021 عند 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار، وعلى هذا الأساس، تأثر سعر  صرف

 الدينار الليبي بالتغيرات التي طرأت على أسعار صرف العملات الأجنبية وفقًا للوزن الذي تحظى به ضمن

سلة العملات المكوّنة لوحدة حقوق السحب الخـاصة، حيــث ارتفعت قيمة الدينــار الليبي أمـــام الدولار

الأمريكي بنسبة %1.1 في نهاية عام 2023، أي ارتفع من 4.8288 دينارًا لكل دولار في نهاية عام 2022 إلى

 4.7753 دينارًا لكل دولار في نهاية عام 2023، وذلــك بسبب تــراجع الدولار الأمريكي أمــام أبــرز  العملات

الرئيسية، وأنهى الدولار عام 2023 مسجّلاً أول خسارة سنوية منذ 2020 أمام اليورو وسلة من العملات،

 حيث يتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسـارة بنسبة %2.10 خلال هذا العــام، بفضل توقعات السوق بــأن

 يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول عام 2024، في حين انخفضت قيمة الدينار الليبي 

أمـــام اليـورو بنسبة %2.8، أي انخفض من 5.1286 دينــارًا لكل يورو في نهاية عــام 2022 إلى 5.272 دينــارًا 

لكل يورو في نهاية عام 2023، بسبب اتجاه اليورو نحو تحقيق مكاسب بنسبة %3.04 هذا العام،



الجدول رقم (12-1) تطور سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات
الرئيسية الدولية نهاية عام 2023
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وهــو أول عــام إيجابي لــه منذ 2020. كمـــا شهد عام 2023 تحقيق الجنيــه الإسترليني مكــاسب سنوية 

بنسبة %5.39، وهو أفضل أداء له منذ 2017، 

والجدول الــتالي يــوضح تطــور سعر صرف الدينــار الليبي مقــابل بـعض العملات الرئيسة الدوليــة في

 نهاية عام 2023

ونتيجة لتنامي الإنفاق الحكومي وارتفــاع فاتورة المحروقات والزيــــــادات المتكررة في الأجور والنفقات

الجارية، هذه الزيادة في الإنفــاق الحكومي ساهمت في ارتفاع كمية النقود بنهـاية العام 2022 بنسبة

 10% واستمر التوسع في الإنفاق الحكومي خلال العام 2023، مما أدى إلى النمو السريع للغاية للنقود

في عام 2023 ووصولها إلى نسبة ارتفاع قياسية وصلت إلى %28 في سنة 2023.  نتيجة لذلك نشـأت

ضغوط مكثفة على سعر الصرف اعتبـاراً من أكتوبر 2023. وبــدأ الهــامش بين سعر الصرف الرسـمي

والمــوازي يتسع نتيجة التوسع المــالي الاستثنائي. يأتي هذا الانخفــاض في قيمة الدينــار على الرغــــم

 من ارتفاع المعروض من النقد الأجنبي من قبل المصرف المركزي بنسبة %31 مقارنة بالعام 2022. 

أداء العملات الأخرى أمام الدولار في عام 2023
• يتجه اليورو نحو تحقيق مكاسب بنسبة %3.04 هذا العام، وهو أول عام إيجابي له منذ 2020.

• يــمضي الجــنيه الإستــرليني في طريــقه لتحقيق مكــاسب سنوية بنسبة %5.39، وهـــو أفضل أداء لــه 

منذ 2017.

• من المتوقع أن يسجل الدولار مكاسب سنوية بنسبة %7.56 مقابل الين الياباني، حيث لا تزال العملة

اليابانية تتعرض لضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان.

البيان

دولار أمريكي

يورو

جنيه إسترليني

فرنك سويسري

ين ياباني (100ين) 

الايوان الصيني

معدل التغير%

1.2

0.9

2.5

2.9

3.5

9.1

(دينار لكل وحدة)

اتجاهات الدولار الأمريكي خلال عام 2023
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28.1 دعامات الاستقرار المالي في ليبيا: دور استهداف النقد في إدارة السيولة 
وتحقيق استقرار الأسعار

تعتمد استراتيجية السياسة النقدية التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي على إطار الاستهداف النقدي، 

مع اعتبـــار المعروض النقــدي الــواسع (M2) هدفــاً وسيطاً. ويتــلخص الهدف النهـــائي في الحفاظ على

استقــرار الأسعار باستخــدام الأدوات النقدية ذات الصلــة. وفي حين يــظل نظــام سعــر الصرف الثـــابت

هو ركيزة السيـــاسة النقدية التــي ينتهجها مصرف ليــبيا المركزي، جنبــاً إلى جنب مع سيـــاسة تخصيص

النقد الأجنبي، فـــإن استخــدام الاستهــداف النقدي من شـــأنــه أن يســـاعد في ضمـــان تحــرك المجـــاميع

النقدية على نحو يتفق مع الهدف النهائي المتمثل في استقرار الأسعار. وبالتــالي، فــإن إطار السيــاسة 

النقدية المتطور هذا يهيئ للسيطرة النقدية الاستبــاقية، التـــي تهدف إلى الوصول إلى إطــار استهداف 

التضخم.

وكهدف تشغيلي، فإن القاعدة النقدية (العملة المتداولة بالإضافة إلى الاحتياطيات المصرفية) سوف

 تساعد في تحسين إدارة السيولة وتعزيز سيطرة مصرف ليبيا المركزي على الاحتياطيات الزائدة. 

وتخضع هذه المجاميع النقدية (الاحتياطيات المصرفية والاحتـياطيات الزائــدة)، -والــتي يمكن أن تعمل

أيضاً كأدوات للسيطرة النقدية المــباشرة- لإشراف مصرف ليبيا المركزي شهرياً كجزء من تنفيذ نظام 

متطلبات الاحتياطي. ومن شأن هذا أن يساهم في فعالية هذه الأهداف النقدية في السيطرة على آفاق 

التضخم.

إن الرقابة على مختلف المجاميع الكمية سيساعد على إعــادة ضبــط الأدوات استجــابة لتطور السيـــولة 

الــزائدة في النظام المصرفي. وســوف يسهل هذا الرصد استخدام هذه الأدوات للتحكم في السيولة، 

بحيث يكون مصرف ليبيا المركزي قادرًا على استخدام أدوات التحكم النقدي غير المــباشر، مثــل عمليــات 

السوق المفتوحة، لتعزيز إدارة السيولة الفعالة.

وفيما يتعلق بالاحتياطيات الفائضة لدى المصارف، بالإضافة إلى تأثير التحسن المتوقع في تخصيـــص

النقد الأجنبي للمصارف، سيعمل مصرف ليبيا المركزي على تعزيز تطوير الأدوات النقدية غير المباشرة

فيمـــا يتعلـــق بشكل خــاص بأدوات الإقــراض الجديدة للمصــارف الإسلاميــة. ولهــذا عزز مصــرف ليبــيــا 

المركزي قدرته فيما يتعلق بتوقعات السيولة، بهدف تحسين إدارة السيولة بشكل أساسي في عام 2024.

بالإضافة إلى الأهداف التشغيلية الكمية المحددة ربع سنويًا، فإن تنفيذ الاستهداف النقدي يعني أيضًا

اللجوء إلى هدفين فرعيين/معــيار أداء، وهــما نسبة الائتمـــان إلى الاقتصاد إلى إجمالي أصول المصارف

ونسبة الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي الائتمان. 

29.1 رابعاً القطاع الخارجي
تواجه التجارة الخارجية في ليبيا بعض التحديات والمخــاطر، تتمثــل في عدم تنــوع صــادراتها واعتمـــادها

الكلـي على الواردات، ومن أبــرز التحديات التي تواجــهها ليبيا تقلبات أسعار النفط العالمية، والعقوبــــات 

الاقتصادية، والتهريب والتجارة غير الشرعية، والتنافس الدولي، والنقص في البنية التحتية والتكنولوجيا 

والموارد البشريــة. علاوةً على الإغلاقـــات المتكررة في الحقول النفطية ومن ثـــم تـــراجع إنتـاج وصادرات 

النفط الخام.
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أما على مستوى الميزان الكلي فقد حقق الاقتصاد الليبي فائضاً هو الآخر يلغ 0.2 مليار دولار مقابل 7.1 

مليار دولار عام 2022

لــذلك، يجب على ليبيا تبني استراتيــجية تجــارية شاملة ومتــوازنة، تهدف إلى تعزيــز دورها في التجـــارة

العالمية والإقليمية، وتنويع مصادر الدخل والصادرات والشركاء التجاريين، وتطوير القطاعات الإنتاجية 

والخدمية، وتـــحسين البيئة التجــــارية والاستثــمارية، وتعزيز التكــــامل مــع الــدول العربــية والإفريقيــة 

والآسيوية

30.1 هيكل الصادرات الليبية 
لا تزال تتركز معظم الصادرات السلعية في ليبيا في صادرات قطاع الهيدروكربونات، وهذا يفسر على

أن الاقتصاد غير قادر على إنتاج سلع بغرض التصدير، وإن مخـاطر تــركز الصــادرات هي المخـــاطر التي

تنشأ عندمــا تعتمد الدولة بشكل كبيـر على تصــدير النفط، بالتـــالي كمصدر رئيسي للدخل. هذا يجعل

الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية والعقوبات الاقتصادية والصراعات الجيوسياسية، 

فعندما تنخفض أسعار النفط، تتأثر الميزانية العامة ويكون تخفيض الإنفاق العام يتمثل في انخفاض

الإنفاق الاستثمـاري، والعكس صحيح، فعندما تــرتفع أسعــار النفط تزداد الإيــــرادات، ولكن قد تؤدي

إلى زيادة التضخم والتقلبات في سعر الصرف والاعتماد على الواردات كما أن هذا التركز يهدد الوضع 

الاقتصادي في المستقبل، في ظل سرعه تحرك المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الكربون، والطفرة

 في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، حيث ستواجه ليبيا تحدياً جسيماً يتمثل في الحد من اعتمـادها على

 قطاع الهيدروكربونات، مع تحقيق نمو أقوى بقيادة القطاع الخـاص. وينبغي أن تركــز جهود الإصلاح

 الهيكلي على تقوية المؤسسات ووضع استراتيجية اقتصادية مستقبلية أكثر استهدافا وشفافية، 

وهذا يستلزم ضرورة تقليص حجم القطاع العام وهيئاته وقصر دور الحكومة على الإشـراف والرقابـة 

والتنظيم، حيث تشير بيـانات مصرف ليبيا المركزي إلى بــلوغ صادرات ليبيا إلى 35.7 مليــار دولار، منهــا 

33.8 مليار دولار صادرات نفطية، و1.9مليار صادرات غير نفطية.

كما تشير التقدير الأولية أن فــاتورة الـواردات على أقل تقديــر ستكون في حدود 23.2 مليـــار دولار منها 

8.6 مليار دولار تقريباُ واردات نفطية، و14.6مليار دولار واردات أخرى.

31.1 الحساب الجاري 
يقصد بالحساب الجاري هو جزء من ميزان المدفوعات الذي يسجل تدفقات السلع والخدمات والدخل

والتحويلات بين الدولة والعـالم الخــارجي. يعد الحساب الجــاري المحدد الرئيس لفــــائض وعجز ميزان

المدفوعات في الاقتصاد الليبي،

حقق الاقتصاد الليبي فائضا في الميزان التجاري بــلغ حـوالي 13.9 مليار دولار عــام 2023 مقابل فــائض 

بلغ 20.1 مليار دولار عام 2022.
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1.2 تطور الاطر التشريعية ونظم البنية التحتية للقطاع المصرفي الليبي:
نظراً لأهم�ة الأنظمة المالية والمصرفيــة في النشـاط الاقتصـادي، وذلــك باعتبارها المحرك والمكون
الرئيس للنظام المالي ولدورها الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد الليبي والمساهمة في عملية التنمية،
من خلال توفير الأدوات المالية اللازمـة للأنشطة الاقتصــادية المختلفة، وتبـسيط إجراءاتــها لتحقيـــق 
التنمية المستدامة بالقطاع المالي. يولي مصرف ليبيا المركزي اهتمامه المستمر بالعمل على تطويـر 
أنظمة البنية التحتية المال�ة والمصرفية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، وذلك من خـلال وضع
التشريعــات والتعليمات والنظم الرقابية الفعّالة، لزيادة متـانة الجهــاز المصرفي وللحد من المخــاطر
المصرفية النظامية بما يتماشى مع ضوابط ومعايير الرقابة المصرفية الدولية، وفق متطلبات لجنــة

بازل المصرفية.
يسلط هذا الفصل الضوء على الإطـار المؤسسي الــذي يحكم أنشطة الاستقرار المالي في ليبيا، كمـــا 
�تطـرق إلى أهم المستجدات التشريعيــة الـتي انتهجهــا مصرف ليبــيا المركزي لضمان سلامة القطاع
المصرفي والمالي، ودعم استقراره وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه بموجب أحكام القانون.

وفي إطار الدور المنوط بــإدارة الرقـابة على المصــارف والنقد بمتــابعة المصــارف العـــاملة بليبيا، وفقاً 
لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، والتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة 
بمقتضاهـا، ومن خــلال المهــام الموكلة لهــذه الإدارة والمتعلقة بمتـــابعة الأوضاع المالية للمصارف،
ومدى التزامهــا وامتثالها بتطبيق أدوات السيــاسات الاحتــرازية الكلـ�ة والجزئــية الصــادرة عن مصرف 
ليبـــيا المركزي، والتي منهـــا متطلبات احتســاب الحد الأدنى المطلوب للاحتفــاظ بالاحتيــاطي القــانـــوني
الإلــزامي والمحددة بنسبــة  %20  وكـذلك نسبـة السيولـة المقـررة قــانوناً بــــــ %25 من إجمـالي الخصوم
الإيداعية لكل مصرف، و وضع حدود على التركزات القطاع�ة بحيث لا يتجاوز صافي المحفظة الائتمانية
المبــاشرة لأي مصــرف نسبـة %70 من إجمـالي خصومه الإيداعيـة، وتحديــد هيكل المحفــظة الائتمــانـية
المباشرة  لكل مصرف بحيث لا تتجـــاوز التسهيــلات الممنوحة في كــل فئــة من الفئــات المكــونة لهـذه

المحفظة ما نسبته %30، إضـافة إلى تطبيق تعليمات لجنة بازل  المصرفية (III) للرقابة الفعالة، 
فيمــا يتعلــق بتوجيــه تعليمــات للمصــارف بضــرورة إنشـاء وحدة لمتــابعة تطبيــق التعليمات  الرقـابيـة 
الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد تم  العمل على إصدار تعليمات وضوابط  تشمل  دليل

تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال(ICAAP) وكيفية احتسـاب ملاءة رأس المال، وكذلك تعليمــات
بإنشــاء لجنة الأصول والخصوم (ALCO)، واحتساب نسبــة تغطية السيـولة (LCR)،وتحديث السياسات
المالية والنقدية، والإفصاح  عن البيانات المالية فيما يتعلق  بعمليات التمويل والاستثمار  والمخاطر 
والمراجعــة وإدارة التـدقيق الشــرعي والحـوكمة المصـرفيــــة ومكـــافحـة غسيـــل الأمــوال، بالإضــافة إلى 
ضوابـــط أخرى تــتعلق بتنظيم أعمــال الصيــرفة الإسلامية ، فضلاً عن الضــوابط المنظمة للاعتمـادات

المستندية. 

2.2 إجراءات إدارة الرقابة على المصارف والنقد للتحول إلى تطبيق مبادئ الرقابة 
المصرفية الفعالة وفقاً لبازل3 للتقليل من المخاطر

إن الرقــابة على المخاطر تمثـــل آلية رقـــابية ذات منظور مستقبلي تستند بشكــل أســـاسي على تقيــيم
المخاطر الحــالية والمستقبلــية التي تــواجهها المصــارف، ومن ثم تتيح التــدخل المبكر من قبــل الإدارة 

على المصارف والنقد واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. 
وفي إطار عملية التحول السلس والتدريجي إلى تطبيق أحدث معـايير الرقـابة المصرفيـة الفعـالة وفــق
أفضل الممارسات الــدوليــة Best Practice تبنــت إدارة الرقــابــة على المصــــارف والنــقد بمصـرف ليــبيـا 
الــمركزي خلال العــام الســابق تعزيــز السلامة المــالية للقطـــاع المصــرفي الليبي وتحويــطه ضد أنــواع

المخاطــر المصرفية المختلفة، وتمكن مصرف ليبــيا المركزي بالفــــــعل من الارتقــاء بمستــوى القطــاع 
المصـــرفي الليبي وذلك عن طريــق إلزام المـصارف التجـارية بتطبيق أحدث إصدارات لجنة بــازل الدولية 

من خلال الإجراءات التالية:



56تقرير الإستقرار المالي 2023

 1 - تطوير قاعدة بيانات واسعة ومتكاملة وذلك من خلال إنشاء منظومة إلكترونية (منصة إلكترونية)
INTRANET   أصدر السيد / المحافظ القرار (210) لسنة 2022 بتاريخ 14/9/2022 قـرارا بتشكـيل فريـــق
مشروع النظـــام المركــزي للبيانات المــالية الصــادرة عن المصــارف التجــارية، لأتمتــة البيانات المـالية

لتعزيز جهود الرقابة المكتبية والميدانية، يتم من خلالها استقبال جميع البيانات الواردة من المصارف
(البيانات والإحصائيات)، بحيث ترُسل إلى الإدارة من خلال الوسائط الإلكترونية، ويتم التأكد من صحتها، 

ومن ثم استخراج التقــارير الاحتـرازية المطلوبة لأداء مهــام الرقــابة المصرفيــة وتحلــيلها، واستخــراج 
معدلات أداء المصارف، ومدى الالتزام بالتعليمات الرقابية والنسب الاحترازية، وتشمـل البيانات التي

 تم تنفيذها الآتية: (المركز المالي، قائمة الدخل، الاحتياطي القانوني، والسيولة المقررة قانوناً). وسوف
تشمل المنصة جميع البيانات المحالة من المصارف إلى إدارة الرقابة على المصــارف والنقــد، وتمثـــل 

56 نموذجًا وإحصائية.
2  - إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في كافة 

المصارف التجارية الخاضعة لأشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي. 
 -3 تعميم المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة وتحديداً المبدأ الخاص بعمليات إدارة المخاطر

بالمصارف التجارية رقم (15) وذلك لنشر الوعي الكافي بالمخاطر المصرفية التي قد تـواجه المصــارف
الليبية وإلزام المصارف بوضع استراتيجيات لإدارة المخــاطر معتمـدة من مجــالس إدارات المصــارف
يشمل ملـف المـخاطر Risk Profile الخــاص بالمصـرف والذي يتم من خلاله تحديد قدرة المصرف على

  .Risk Appetite ورغبة المصرف في تقبل المخاطر Risk Tolerance تحمل المخاطر
4 - إلزام المصارف بتطبيق متطلبات الدعامة الأولى لاتفاقية بازل III والمتمثلة في متطلبات الحد الأدنى

لملاءة رأس المال Capital Adequacy Ratio من خلال تعميـم تعليمــات احتســاب مـلاءة رأس المـــال 
والتي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق. وتعمل هذه التعليمات 

جنبــاً إلى جنـب مع تعليمات احتساب ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية وفقاً لمتطلبات مجلس
الخدمات المالية الإسلامية IFSB الخاص بمعيار ملاءة رأس المال للمصارف الإسلامية.

-5 قامت إدارة الرقابة للمصارف والنقد بإلزام المصارف الليبية بتطبيق متطلبات الدعامة الثانية لمقررات 
بــــازل الدولية وهي عمليــــة التقييم الداخلي لملاءة رأس المــال ICAAP من خلال تعميـم دليل تقرير التقييم
 الـــداخلي لملاءة رأس المـــــال، وتمكنت بالفعل عــدة مصـــارف تجـــارية من إصدار التقريـــــــر المعني بشكل

 مناسب ووفقاً للمتطلبات الرقابية. 
6 - تم تعميم استبيان من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد معد لتقييم أنظمة الضبط الداخلي لدى 
المصارف التجارية تعزيزاً للمبادئ الأســـاسية للرقابة المصرفية الفعالة التي وضعتها لجنة بــازل للرقـابة

 المصرفية ببنك التسويــات الـدولي لضمــان وجود نظـــام رقابة داخلي منصوص عليه ومعتمد من قبل
 الإدارات العليـــا للمصــارف على أن تكـون هـذه الأنظمـة منصوصـة بالوضوح الكــافي والكفـاءة والفعاليـــة 

المناسبة. 
 7 - إلزام المصارف بتطبيق متطلبات الدعامة الثالثة الخاصة بالإفصاح والشفافية في التقارير الدورية 
والتقــارير السنــوية، حيـــث تعــد الدعامة الثـــالثة دعــامة مكمــلة ومســاعدة للدعــامتين الأولـــى الخـــاصة 
بمتطلبــــات الحد الأدنى لرــأس المال، والثانية الخاصة بمتابعة السلطات الرقابية وتعتبر من مقومـات

 تعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي. 
8 - تبنت إدارة الرقابة للمصارف والنقد الإصلاحات التي أدخلتها اتفــاقية بــاز لIII الخــاصة بإدارة مخاطر

 السيولة قصيرة الأجل من خلال إلزام المصارف باحتساب نسبة تغطية السيولة
 Liquidity Coverage Ratio (LCR)، حيث إن تطبيقهــا سيساعد في تحقيـق الوصـول إلى نظـام مصـرفي 
أكثر استقراراً وقــدرة على مواجهة المخاطر والظروف غير المواتية وتعزيز المرونة قصيرة الأجل لملف 

مخاطر السيولة للمصارف الليبية.
-9 قامت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بتعميم التعليمات الرقابية لاحتساب نسبة صافي التمويل 

المستقر Net Stable Funding Ratio (NSFR) والخــاصة بالتعليمــات الرقـــابيــة لإدارة مخـــاطر السيــولة
 طويلة الاجل؛ تكملةً للتعليمـــات الرقابية الخاصة بـــإدارة مخاطر السيـــولة وتعزيــــزاً لإلــــزام المصـــارف
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بالاحتفاظ بمستويات كـــــافية من السيــــولة طويلة الاجل ومواجهةً لعدم التوافق في هيكل التمويـــــل
 طويل الاجل باستخدام مصادر أموال مستقرة طويلة الاجل لفترة تمتد لمدة عام على الأقل. 

10 -قــامت إدارة الرقــابية على المصــارف والنـــقد بمصرف ليبيا المــركزي بتــبني وفــرض حد أدنى لنــسب
 الســـلامة المـاليــــة على المصــــارف ومنها نسبة الرافعة المــــالية (Leverage Ratio) في المنشور رقـم 

(18/2023) الخاص بالتعليمات الرقابية لاحتساب نسبة الرافعة المالية، والذي ينص على إلزامالمصارف
التجارية بنسبة رافعة مالية (Leverage Ratio) لا تقل عن %3، تعزيزاً لمبــدأ الإفصـــاح والشفافية الذي

جاء في البند رقم 6 المذكور أعلاه.
11 - في إطــار سعي مصرف ليبيا المركزي لوضع استراتيجيات واسعة للتعامل مع المخاطر المتداخلة

 بشكل يومي واحتياجات المصارف على المدى الطويل، قامت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بتوصية
 المصارف التجارية بتأسيس لجنة الأصول والخصوم (ALCO)كنقطة لتنسيق العديد من أنشطة المصارف

 ولتعزيــــز تطــابق جداول الاستحقــاقات مــا بين أصول وخصــوم المصــارف وتحقيــق أهداف المصــارف
 التشغيلية. على أن يتم إفادة إدارة الرقابة للمصارف والنقد بمحاضر اجتماعاتها بشكل شهري. 

 12 - قامت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالعمل على تعزيز وتطوير المنظومة المصرفية بالكامل
 بما في ذلك دور المراجعين الخارجيين لما لديهم من دور هام في مراجعة ميزانيات المصارف وتقاريرهم 

الصــادرة بالخصــوص، ونظــراً لمــا لــوحظ من قــصور في التعليــق على طرق أســاليب قيــاس المخــاطر
 المصرفيــة والتعلــيق على تقارير المخاطر الصادرة عن المصارف بمـا في ذلــك تقريــر التقيــيم الــداخلي
 لمــلاءة رأس الـــمال ICAAP المذكــور في البند رقم 4 أعلاه ونمــاذج اختبـــارات الضغط ومخـــاطر الأمن
 السيبراني وغيره من تقارير المخاطر التي أصبحت المصارف التجارية الليبية ملزمة بأعدادها و إحالتها

 إلى مصرف ليبيا المركزي كجهة رقابية و إشرافيه عليا فقد تم إلزام مكاتب المراجعين الخــارجيين بوجود
 خبير مخـــاطر وخبير أمن معلومات و خبير معايير إعداد التقارير المالية IFRS  على أن يكون ذلك شرطـــا

 أساسيا لتقديم /تجديد القيد لدى مصرف ليبيا المركزي. 
13 - حرصـــاً من مصرف ليــبيا المركزي على تعزيــز السلامة المــالية للمصــارف وتطبيــق أحدث المعــايير
الدولية على القطاع المصرفي الليبي وتعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية المذكور في البند رقم 6 قامت
 إدارة الرقابة على المصارف والنقد بتعميم التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير
 المالية IFRS رقم 9 والمعيار المحاسبي AAIOFI 30 وذلك من خلال لجنة مختصـة لــوضع خطة تطبيــق
 المعــايير المذكورة أعــلاه وتنفيذها، على أن يتـم إعـداد القـوائم المــالية النهائية بالشكل المطلوب في

 2024/12/31م كحد اقصى. 
14 - اما فيما يخـص دور إدارة الرقــابة على المصــارف والنقد في تفعيـل إدارات المخــاطر في المصـــارف

التجارية وتهيئتها للقيام بعملها بالشكل المناسب والفعال، قامت إدارة الرقابة بتزويد إدارات المخاطر
بدليــل استرشــادي للخطة الخاصة باستمراريــة العمل في مواجهة الطوارئ وذلك لـوضع استراتيجية
لاستعادة الأعمال في حــال تعرض المصــرف لأي حدث يــــؤدي إلى منعه من العمل بشكل طبيــعي أو 

في ظل الظروف غير المواتية. 
    وكما هو موضح أعلاه فإن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تسعى وبشكل
   مستمر لأخذ الإجـــراءات الهــادفة للتغــيير الإيجــابي للارتقـــاء بالجهاز المصــرفي الليبي وجــاء ذلــك في 

   سلسلة إجراءات تتمثل في منشورات وتعليمات رقابية لتحقيق مفهوم الرقابة على أساس المخاطر، 
   كما أن هذه التعليمات تحتاج إلى أن تعزز بعملية تهيئة ونشر الوعي ونقل الخبرات للعاملين بالقطاع
   المصرفي الليبي ككل ابتداءً من العاملين بقطاع الرقابة بمصرف ليبيا المركزي بما  فيه من مفتشين 
   ومــراقبين مكتبيين ومــوظفي إدارات المخــاطر بالمصـــارف التجـارية والعــاملين بالوــحدات المختصة 

   بتطبيق تعليمات بازل وتنتهي بدور المراجعين الخارجيين وبيوت الخبرة وكافة المؤسسات التي تعمل
   في الاقتصاد الليبي والخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي. وذلك لضمان وتحقيق السلامة المالية
    تتضمن أساليب قياس صحيحة وأساليب إدارة مخاطر وإجراءات تحوطية فعالة وتقرير مالية تعكس 

   وتعزز مبدأ الشفافية والإفصاح المقبول دوليــاً، وفيــما يلي أهم المنــاشير الصــادرة عن إدارة الرقــابة
   على المصارف والنقد خلال العاميين 2022 و2023. 
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1.3 تطورات القطاع المصرفي خلال عام 2023
يستعرض هذا الفصل أبرز التطورات المالية التي شهدها القطـاع المصرفي اللــيبي خلال عـــام 2023، 

مقارنة بوضعه في نهاية عام 2022، وذلك استناداً إلى البيانات المالية المجمــعة للمصــارف التجـــارية

 العــــاملة في ليبـيــا. وـقد أظهرت هذه البيــانات نـمواً ملــحوظــاً في معظم المؤشرات الرئيسية، ممــا 

يعكس تحسناً في الأداء العام ومتانة القطاع، رغم التحديات التي لا تزال قائمة.

فقد شهد إجمالي أصـول المصارف التجــارية مجتمعة (باستثـناء الحســابات النظــامية) ارتفـــاعــاً من 

148.5 مليار دينار في نهــاية عام 2022 إلى نحـو 158.7 مليــار دينار ليــبي بنهاية عــــام 2023، محققاً زيــــادة

بمقــدار 10.2 مليـــار دينار، أي بمعـدل نمو قدره 6.8%. وقد شكلت الأصــول الســائلة، التي بلغت 106.2

مليار دينار، ما نسبته 66.9% من إجمالي الأصول.

كما ارتفعت أرصــدة وودائع المصــارف (تحت الطلب وشهادات الإيــداع) لدى المصرف المــركزي، بمــا

فيــها الاحتياطي الإلزامي، من نحو 83.4 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى نحو 93.4 مليار دينار بنهـاية

 عام 2023، بزيادة قدرها 10.0 مليار دينار، أي بــمعدل بــلغ 12.0%. ويُذكر أن الاحتيــاطي النقدي الإلزامي 

المطلوب من المصارف الاحتفاظ به لدى المصرف المركزي قد شكل نحو 25.2 مليار دينار.

وفيما يخص الائتمان، ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنـوح من المصــارف من نحــو 23.0 مليار دينـــار

 في نــهاية عام 2022 إلى نحو 28.5 مليار دينار بنهاية عام 2023، بمقدار 5.5 مليار دينار، أي بمعدل نــمو 

24.1%. وجـــاء هذا الارتفــاع بشكــل رئيسي نتــيجة توسع المصارف الكبـــرى، مثل الجمهورية، الوحـــدة

التجاري الوطني، الصحارى، ومصرف شمال أفريقيا، في منح القروض بصيغ المرابحة المختلفة. 

وقد ارتفـــع رصيد القروض خلال عام 2023 في هذه المصــارف بمقادير ملحوظة: الجمهورية (2.2 مليار 

ندينار)، الوحدة (1.8 مليار دينار)، التجاري الوطني (721.4 مليون دينار)، الصحارى (651.0 مليون دينار)، 

ومصرف شمــال أفريقيا (206.0 مليون دينــار). وشكلت القروض والتسهيـــلات الائتمـــانية الممنوحة 

18.0% من إجمــالي الأصــول، و22.6% من إجمــالي الخصوم الإيداعيــة. وبلغ رصيـــد القروض الممنوحة

للقطاع الخاص في نهاية عام 2023 ما قيمته 21.0 مليار دينار، أي ما نسبته 73.7% من إجمالي القروض

والتسهيلات الائتمانية، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة المتبقية البالغة 

26.3%، بقيمة 7.5 مليار دينار.

وعلى صعيد جودة الأصــول، أظهرت بيــانـــات الـديــون المتعثــرة في المصــارف أن نسبتـها إلى إجـمــالي

القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نـحو 25.2% في نهاية عام 2023، مســجـلـة انخفاضــاً عن نسبــة

26.1% التي كانت عليها في عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في منح الائتمان خلال

عام 2023 مقابل زيادة أقل في الديون المتعثـرة. وقد استمر تركز حجم الديون المتعثــرة في مصـــارف

الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، شمال أفريقيا، الصحارى، والتجارة والتنمية، حيث  سجلت %94.6 

من إجمـــالي حجم الديون المتعثرة في القطاع المصرفـي. في المــقابل، بلغت نسبة تغطية مخصص

الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض المتعثرة 60.6% في نهاية عام 2023،

مقارنة بنسبة 62.3% في نهاية عام 2022، مما يشير إلى حاجة بعض المصارف الهامة، مثل الجمهورية

والوحدة وشمال أفريقيا، إلى تكوين المزيد من المخصصات لمواجهة المخــاطر والوفــاء  بمتطلبـــات 

المنشور الخاص بتصنيف الديون.
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الجدول رقم  (1-3) البيانات المالية الأساسية للمصارف

يتبع..

فيما يخص ودائع العملاء (الخصوم الإيداعية)، فقد ارتفعت بشكل كبير من 102.1 مليار دينار في نهاية 

عام 2022 إلى 125.9 مليار دينار في نهاية عام 2023، بمقدار 23.9 مليار دينار، أي بمعدل زيادة قدره %23.4. 

وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.4% من إجمالي الودائع، بينما شكلت الودائع لأجل %18.4، 

وودائع الادخار 0.2% فقط. وبلغت ودائع القطاع الخاص 71.9 مليار دينار، أي ما نسبته 57.1% من إجمالي

 الودائــع، بينمــا شكل رصيـــد ودائـع القطـاع العــام والحكومي النسبة المتبقية وقدرها 42.9%، أي 54.1 

مليار دينار. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 70% من الخصوم الإيداعية لدى المصــارف متركزة في المصــارف 

الأربعة الكبرى (الجمهورية، التجاري الوطني، الوحدة، والصحارى).

أما على صعيد القاعدة الرأسمالية والربحية، فقد ارتفع إجمـالي حقوق الملكيــة في المصـــارف من 8.7 

مليــار دينـار في نهـاية عام 2022 إلى 8.9 مليار دينار في نهاية عام 2023، بمعدل 2.9%، نتيجة الزيــادة في 

رأس المال المدفوع لبعض المصارف. وقد ارتفعت أرباح المصارف خلال عام 2023 بمعدل %26.2

لتصل إلى 1,048.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 830.5 مليون دينار في عام 2022. 

يستعرض هذا الفصل البيانات المالية الخــاصة بعشرين مصرفاً تجارياً عاملاً في ليبـيا، والتي تمارس

نشاطها المصرفي من خلال شبكة الفروع ووكالات الموزعة في مختلف أنحاء البلاد.

(مليون دينار)

البند

 إجمالي الميزانية ( الأصول + الحسابات
النظامية ) 

 إجمالي الأصول 

إجمالي النقدية بخزائن المصارف 

إجمالي الودائع لدى المصرف المركزي

إجمالي الودائع لدى المصارف فيما بينها 

إجمالي الودائع لدى المصرف الليبي الخارجي 

إجمالي الودائع لدى المراسلين بالخارج 

إجمالي حسابات المقاصة 

إجمالي القروض والسلفيات والتسهيلات

إجمالي الاستثمارت

إجمالي ودائع العملاء 

إجمالي الحسابات المكشوفة لدى المراسلين 
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(مليون دينار) الجدول رقم  (2-3) مؤشرات الودائع لدى المصارف

-0.4

2.84

-33.3

15.6



الفصل الثالث: تطورات أداء القطاع المصرفي خلال عام 032023

19.4-

20.4-

45.9

-

0.4

16.1

الجدول رقم  (3-3) مؤشرات الائتمان الممنوح من المصارف

67

البند

1  -الائتمان الممنوح للقطاع العام 

2 - الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 

إجمالي الائتمان

السلفيات والسحب على المكشوف  

قروض المرابحة
(تشمل رصيد السلف الإجتماعية)

القروض الممنوحة
للأنشطة الاقتصادية الأخرى

قروض المرابحة  / إجمالي الائتمان %

السلفيات والسحب على المكشوف
 / إجمالي الائتمان %

القروض الممنوحة للأنشطة الأخرى
/اجمالي الائتمان%

 إجمالي الائتمان / إجمالي الأصول % 

 إجمالي الائتمان / إجمالي الودائع % 

2.3 هيكل الأصول في المركز المالي المجمّع للمصارف:
حافظت ودائع وأرصدة المصارف لدى المصرف المركزي، بما في ذلك الاحتياطي الإلزامي، على مكانتها 

كمكون رئيسي لأصول القطاع المصرفي، حيث غطت نحو 58.9% من إجمالي الأصول بنهاية عام 2023.

 في المقابل، شهد بند القروض والتسهيلات الائتمانية ارتفاعاً في حصته ضمن هيكل الموجودات،

 مسجلاً نحو 18.0% من الإجمالي مقارنة بـ 15.5% في نهاية عام 2022. ومع ذلك، بقيت نسبة الاستثمارات

 بلغ 1.8% فقط. هذا التباين يشير إلى أن الأصول المولدة للدخل لا تزال متدنية جداً، 
ٍ
 عند مستوى متدن

حيث لــم تتجاوز 20.0% من إجمـــالي قـــاعـــدة أصول القطـــاع المصرفي، ممــــا يعكــــس ضعف تــــوظيف 

المصارف لأموالها.

(مليون دينار)

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الجدول رقم  (4-3) هيكل البنود المكونة للأصول

الشكل البياني رقم  (1-3) هيكل البنود المكونة للأصول في نهاية عام 2022

نقدية بالخزينة

حسابات المقاصة

الأرصدة والودائع لدى المصرف
المركزي والمصارف الاخرى 

الإستثمارات

القروض والتسهيلات

الأصول الثابتة

الأصول الأخرى

%1

%1
%2

البند

الأصول :

1 - نقدية بالخزائن

2 - حسابات المقاصة

3 - الودائع لدى المصرف المركزي  

4 - الودائع لدى المصارف المحلية الأخرى

5  - الودائع لدى المصرف الليبي الخارجي

6 - الودائع لدى المصارف بالخارج 

7 - الإستثمارات 

8 - القروض والتسهيلات 

9 - الأصول الثابتة 

10 - الأصول الأخرى 

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

20222023

65

%11

%15

%

%5



الفصل الثالث: تطورات أداء القطاع المصرفي خلال عام 032023

69

الشكل البياني رقم  (2-3) هيكل البنود المكونة للأصول في نهاية عام 2023

نقدية بالخزينة

حسابات المقاصة

الأرصدة والودائع لدى المصرف
المركزي والمصارف الاخرى 

الإستثمارات

القروض والتسهيلات

الأصول الثابتة

الأصول الأخرى

65%

5

1%

2%

2%

7% %

18%

الجدول رقم  (5-3) هيكل البنود المكونة للخصوم

البند

الخصوم 

1 - ودائع الغير لدى المصارف 

2 -الإقتراض من المصارف 

3 -الحسابات المكشوفة لدى المراسلين 

4 - حقوق الملكية

5 - المخصصات

6  -المتنوعات والخصوم الأخرى

3.3 هيكل البنود المكونة للخصوم في المركز المالي المجمّع للمصارف:
بتحليل هيكــل عند تحليل هيــكل البنــود المكونة للخصوم في المركز المــالي المُجمّع للمصارف بنهــاية 

عـــام 2023، يتبيــن أن الخصوم الإيــداعية لدى المصارف (ودائع العملاء) لا تزال تمثل المصدر الرئيسي 

للتمويــل ، حيث شكلت مــا نسبته 79.4% من إجمــالي مصــادر أمــوال المصـارف. هذا بالمقارنة مع نحو

68.7% في نهاية عام 2022. فيما شكلت حقوق الملكية نحو 5.6% من إجمالي مصادر أموال المصارف.

2022

%68.7%79.4

--

%0.1-

%5.8%5.6

%5.8%6.0

%19.6%9.0

2023

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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هيكل البنود المكونة للخصــوم في نهاية عام 2022 الشكل (3-3

هيكل البنود المكونة للخصــوم في نهاية عام 2023 الشكل (3-4

ودائع الغير لدى المصارف

حقوق الملكية

المخصصات

المتنوعات والخصوم الأخرى

ودائع الغير لدى المصارف

الإقتراض من المصارف

الحسابات المكشوفة لدى المراسلين

حقوق الملكية

المخصصات

المتنوعات والخصوم الأخرى

68.7%

5.8%

5.8%

19.6%

%79.4

%9.0
%5.6

%6.0

)

)

%69

%19

%6

%6

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الجدول رقم  (6-3) النقدية بالخزائن وحسابات المقاصة (مليون دينار)

4.3 تحليل أهم البنود المكوّنة للمركز المالي المُجمّع للمصارف لعامي 2022 و2023
1.4.3 أولاً: جانب الأصول

النقدية:
أ. النقدية بالخزائن وحسابات المقاصة:

إرتفع رصيد النقدية بخزائن المصـــارف وحســابات المقــاصة بمقدار 286.5 مليـون دينار أي بمعدل %3.1، 

ليصل إلى 9,560.3 مليون دينار في نهاية عام2023، مقابل 9,273.9 مليون دينار في نهاية عام2022، بسبب 

إرتفــاع المقاصــة بيــن المصــارف بمقــدار 1,257.8 مليــون دينــار فــي نهايــة عام 2023 مقارنــة بالعام 2022،
والجدول التالي يوضح التغيرات في بند النقدية بخزائن المصارف وحسابات المقاصة  :



72تقرير الإستقرار المالي 2023

الشكل البياني رقم (5-3) نقدية بخزائن المصارف (مليون دينار)

الشكل البياني رقم  (6-3) إجمالي حسابات المقاصة

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

2019 2020 2021 2022 2023

2,367.4

1,146.8

2,871.5

2,239.2 2,223.2

6,304.6
5,584.8 6,041.0

7,034.7
7,337.1

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

2019 2020 2021 2022 2023

1.1.4.3 أ - الأرصدة والودائع لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى:
بلغ رصيد ودائع المصــــارف لدى المصرف المركزي والمصارف المحلية الأخرى ولدى المصارف الخارجية

نحو 104,015.5 مليون دينار في نهاية عام2023، مقابل 96,202.3 مليون دينار في نهاية عام2022، مرتفعة

بقيمة 7,813.2 مليون دينار وبمعدل 8.1%، هذا الإرتفاع جاء نتيجة  إرتفاع الأرصدة والودائع تحت الطلب

لدى المصرف المركزي  بمقدار 10,317.2 مليون دينار ، فيما إنخفضت ودائع المصــارف  لدى المصــارف

المحلية الأخرى والمصرف الليبي الخارجي وكذلك لدى المراسلين بالخارج كما موضح بالجدول التالي :

     (مليون دينار)

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الشكل البياني رقم (7-3) ودائع المصارف التجارية لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى

60,184.6
72,269.0 74,216.6

90,839.6 97,057.6

17,240.3 17,567.6 15,700.2
6,054.7 6,957.9

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

2019 2020 2021 2022 2023

الجدول رقم (7-3) الأرصدة والودائع لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى

الودائع تحت الطلب الودائع الزمنية

(مليون دينار)

(مليون دينار)

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

-12.7

-39.6

-38.9

29.7

-8.4

-

-

80.0

8.1

6.8

12.9

معدل التغير %

-78.7

-661.8

-3,358.7

1,595.2

-292.6

0.0

391.6

1,496.2

7,813.2

6,218.0

10,317.2

مقدار التغير

540.5

1,007.4

5,272.6

6,957.9

3,200

0.0

391.6

3,366.3

104,015.5

97,057.6

90,237.2

2023

619.2

1,669.2

8,631.3

5,362.7

3,492.6

0.0

0.0

1,870.1

96,202.3

90,839.6

79,920.0

2022
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 الجدول رقم (8-3) بند الاستثمارات

 الشكل البياني رقم (8-3) إجمالي بند الإستثمارات

1,957.5

4,256.6
4,445.1

1,695.8

2,859.0

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

2019 2020 2021 2022 2023

2.1.4.3 -الإستثمارات : 
سجل إجمــــالي رصيد إستثــمارات المصارف في الشركــات العامة والخاصة المساهمة والإستثمارات

الأخرى  نهاية عام2023 نحو 2,859.0 مليون دينار، مقابل 1,695.8 مليون دينار في نهاية عام2022، مرتفعة

بمقدار 1,163.2 مليون دينار  هذا الإرتفاع جاء نتيجة للزيادة في بند الإستثمارات الأخرى وكذلك الإستثمارات

في الشركات الخاصة المساهمة ، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذا البند

البيان

سندات وأذونات الخزانة

إستثمارات في الشركات
العامة  

إستثمارات في الشركات
الخاصة المساهمة

إستثمارات أخرى 

الإجمالي

2022

0.0

564.2

872.0

259.7

1,695.8

2023

0.0

568.6

1,214.4

1,076.0

2,859.0

مقدار التغير

0.0

4.4

342.4

816.4

1,163.2

معدل التغير %

-

0.8

39.3

314.4

68.6

(مليون دينار)

(مليون دينار)

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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 الجدول رقم (9-3) رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف

3.1.4.3 القروض والتسهيلات الائتمانية : 
إرتفع اجمالي رصيد  القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصارف من 22,971.0 مليون دينار 

في نهاية عام2022 إلى 28,510.4 مليون دينار في نهاية عام2023 ،بمقدار 5,539.4 مليون دينار أي بمعدل

نمــو 24.1%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمــانية الممنوحة إلى اجمــالي الخصوم الإيداعية ما 

نسبته 22.6%، كما شكلت من إجمالي الأصول ما نسبته 18.0%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع

 الخـــاص في نهاية عــام2023 ما قيـمته 21,011.8 مليون دينــار، ومــا نسبته 73.7% من إجمــالي القــروض

 والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية

 36.3% والتي بلغت قيمتها نحو 7,498.5 مليون دينــار. وبتحليل مكونات المحفظة الائتمانية فقد كـــان

 الإرتفاع  في اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح  من المصارف بسبب الزيـــادة الملحوظة في بنــد قروض

 المرابحة للأفراد الذي سجل ارتفاع بمقدار 5,684.8 مليون دينار مقارنة بما كان عليه في نهاية العام 2022 . 

(مليون دينار)

سلفيات والسحب على
 المكشوف

قروض المرابحة للأفراد *

القروض الأخرى

إجمالي القروض والتسهيلات

صافي القروض والتسهيلات

مخصص الديون  المشكوك
في تحصيلها

البند

4,166.2

7,015.4

11,789.4

22,971.0

3,850.7

19,120.3

2022

4,023.7

12,700.2

11,786.5

28,510.4

3,912.9

24,597.5

2023

-142.6

5,684.8

-2.8

5,539.4

62.2

5,477.2

-3.4

81.0

-0.02

24.1

1.6

28.6

معدل التغير %مقدار التغير

  يشمل رصيد السلف الإجتماعية 

المصدر: مصرف ليبيا المركزي



5,275.4
4,495.7 4,618.6 4,685.6

4,166.2 4,023.7

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

2019 2020 2021 2022 2022 2023

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14000.0

الشكل البياني رقم (10-3) السلفيات والسحب على المكشوف
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الشكل البياني رقم (9-3) رصيد بند المرابحة والسلف الإجتماعية

 

(مليون دينار)

(مليون دينار)

3,125.5 3,036.5
4,819.3

5,554.1

12,700.2

2019 2020 2021 2022 2022 2023

7,015.4

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

24.1 5,539.0 28,510.0 22,971.0



(مليون دينار)
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 الشكل البياني رقم (12-3) رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص

10,855.8 11,078.7
13,165.8

15,170.5 15,516.9

21,011.8

0.0

4,000.0

8,000.0

12,000.0

16,000.0

20,000.0

24,000.0

2019 2020 2021 2022 2022 2023

الشكل البياني رقم (11-3) رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام
 

6,057.0 5,918.2

6,471.7
5,997.5

7,454.0 7,498.5

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

2019 2020 2021 2022 2022 2023

(مليون دينار)

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الجدول رقم (11-3) الخصوم الإيداعية ( ودائع العملاء)

2.4.3 ثانياً: جانب الخصــوم
1.2.4.3 ودائع العمـلاء لدى المصـــــــــارف  :

إرتفعت الخصوم الإيداعية (ودائع العمـلاء) لـدى المصارف بشكل كبير بمقدار 23,891.2 مليون دينار من

102,052.7 مليون دينــــار في نهــاية عام2022، إلى 125,943.9 مليـون دينــار في نهــاية عام2023، أي بمعدل

نمو بلغ  23.4%، وقد شكلت الــودائع تحت الطلب وأوامــر الدفع مــا نسبته 81.4% من إجمــالي الودائع،

في حين شكلت الودائع لأجل والتأمينات النقدية نسبة 18.4% من إجمالي الودائع، بينما شكـلت ودائــع

الادخار نسبة 0.2% فقط من إجمالي الودائع. والجدول التالي يوضح التغيرات في بند النقدية بخزائـــــــن
المصارف وحسابات المقاصة  :

- الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع : إرتفعت الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع بشكل كبيــر  في نهــاية 

عام2023 بمقدار 19,059.4 مليون دينار لتسجل 102,484.4 مليون دينار مقــارنة بــ  83,425.0 مليون دينار

في نهاية عام2022.

- الودائع لأجل والتأمينات النقدية : إرتفع بند الودائع لأجل والتأمينات النقدية في نهاية عام2023 بمقدار 

4,859.5 مليون دينار لتسجــــل 23,176.8 مليــون دينــار مقـــابل 18,317.3 مليون دينار في نهـــاية عـــام2022.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم التأمينات النقدية هى مقابل الإعتمادات المستندية .

- الودائع الإدخارية : إنخفض رصيد الودائع الإدخارية  في نهاية عام2023 بمقدار 27.8 مليون دينار لتسجل

 282.6 مليون دينار مقابل 310.4 مليون دينار في نهاية عام2022.

.

(مليون دينار)

مقدار التغيرمقدار التغير2022البند

الودائع تحت الطلب

الودائع لأجل

الودائع الإدخارية

أوامر الدفع

التأمينات النقدية

الإجمالي

79,044.0

2,071.7

310.4

4,381.0

16,245.6

102,052.7

2023

97,866.6

2,152.5

282.6

4,617.8

21,024.3

125,943.9

18,822.6

80.8

-27.8

236.8

4,778.7

23,891.2

23.8

3.9

-8.9

5.4

29.4

23.4

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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88,600.0
102,194.2

92,113.7
102,052.7

125,943.9

0.0

50,000.0

100,000.0

2019 2020 2021 2022 2023

ودائع تحت الطلبودائع زمنيةودائع إدخاريةإجمالي الودائع

وفيما يتعلق بتوزيع ودائع العملاء لدى المصارف حسب القطاع ( حكومي، عام، خاص) :

فقد إرتفعت ودائع القطاع العام والحكومي في نهاية عام2023 بمقدار 10,792.9 مليون دينار لتصل إلى

54,069.8 مليون دينار، منــها 11,702.8 مليون دينــار كودائع حكوميـــة والتــي تتــكــون مــن ودائـــع الوزارات 

والهيئــــــات والمؤسســــات الحكوميــــة وودائع كل من: صنــدوق الضمـــان الإجتمـــاعي، صندوق الإنماء 

الإقتصــــادي والإجتمـــاعي وودائـــع الصندوق الليـــبي للتنمية والإستثمار، مقــــابل 43,276.9 مليون دينار

كودائع للقطاع العام والحكومي في نهاية عام2022.

 أمـــــا فيما يتعلق بودائع القطاع الخاص لدى المصــارف فقد أرتفعت بشكل أكــــبر في نهاية عام2023

 بمقـــدار 13,098.3 مليون دينــار وبنسبة 22.3% لتسجل نحو 71,874.1 مليون دينار مقارنة بنحو 58,775.8

مليون دينار عما كانت عليه في نهاية عام2022.

(مليون دينار) الشكل البياني رقم  (13-3) إجمالي ودائع العملاء لدى المصارف

 

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الجدول رقم  (12-3) توزيع ودائع العملاء لدى المصارف حسب القطاع (حكومي، عام، خاص)

الشكل البياني رقم  (14-3) ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام

11,694.6 12,093.5 11,533.8 13,055.5 12,182.2 11,702.8

30,648.5 29,527.2

25,277.9
27,553.5

31,094.8

42,367.1

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

2019 2020 2021 2022 2022 2023

ودائع حكوميةودائع القطاع العام

ودائع الحكومة والقطاع العام

- ودائع حكومية

- ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص

- الأفراد

- الشركات والمؤسسات

الإجمالي

معدل التغير %مقدار التغير20222023البند

(مليون دينار)

(مليون دينار)

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الشكل البياني رقم  (15-3) ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام

27,402.6

38,908.5
29,161.3 29,707.8 32,922.4

39,275.7

19,208.4
21,665.0

26,140.7 26,809.1 25,853.4
32,598.4

0.0

10,000.0

20,000.0

40,000.0

2019 2020 2021 2022 2022 2023

الأفرادالشركات والمؤسسات

الجدول رقم  (13-3) عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه

 الشكل البياني رقم  (16-3) الحسابات المكشوفة لدى المراسلين بالخارج

 

113.1 102.9

144.7

220.4

30.3

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2019 2020 2021 2022 2023

(مليون دينار)

(مليون دينار)

(مليون دينار)

البيان

الحسابات المكشوفة لدى

المراسلين بالخارج 

2.2.4.3 الحسابات المكشوفة لدى المراسلين بالخارج:
بلغ رصيد الحسابات المكشوفة لدى المراسلين بالخارج 30.3 مليون دينار في نهاية عام2023، منخفضة

عما كانت عليه في نهاية عام2022  ، وهذه الحسابات المكشوفة لدى المصارف بالخارج نـاتجة فقط عن

تأخر بعض المصارف في تسوية حساباتها مع المصارف المراسلة . 

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي



الشكل البياني رقم  (17-3) إجمالي حقوق الملكية في المصارف

4,282.9 4,295.9
4,696.6

5,295.2
5,778.7

2,693.9 2,550.4 2,830.1
3,343.5 3,149.6

6,976.8 6,846.3

7,526.7

8,638.7 8,928.3

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

2019 2020 2021 2022 2023
رأس المالالإحتياطاتإجمالي حقوق الملكية

الجدول رقم  (14-3) حسابات رأس المال

3.2.4.3 حقوق الملكية :
إرتفع رصيد حقوق الملكية في المصارف من 8,619.4 مليون دينار في نهاية عـام2022 ، ليصل إلى 8,928.3 

 مليـــون دينــــار في نهــاية عام2023، نتيجة الزيـــادة في راس المـــال المدفوع لبعض المصـــارف وكذلــك 

الإحتـياطيات القـانونية، فيما سجلت أرباح المصــــــــارف خلال عام 2023 إرتفاعاً  بمعدل 26.2% لتسجل

 نحو 1,048.1 مليون دينار، مقـارنة عمــا كانت عليه في عــام 2022 والبـــالغة نحو 830.4 مليـــون دينار. هذا

 الإرتفــــاع في الأربــــاح جــــاء نتيجـــة ارتفــــاع الإيــــرادات التي حققتـــها المصـــارف بنسبة أعلــى من إرتفـــاع

مصروفاتها. 

(مليون دينار)

البيان

رأس المال المدفوع

الإحتياطي القانوني

إحتياطيات غير مخصصة

أرباح العام

الأرباح المرحّلة والأرباح
القابلة للتوزيع

الإجمالي

معدل التغير%مقدار التغير20222023

5,000.0
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المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الشكل البياني رقم  (18-3) أرباح المصرف ( مليون دينار)
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الجدول رقم  (15-3) ملخص المركز المالي المجمع للمصارف

-

البند

الأصول :

1 - نقدية بالخزائن 

  - عملة محلية

 - عملة أجنبية 

2 - حسابات المقاصة

 - المقاصة بين المصارف

 - المقاصة بين الفروع

3 -الودائع لدى المصارف الأخرى  

أ- الودائع لدى المصرف المركزي  

 - ودائع تحت الطلب 

 - شهادات الإيداع  

ب- الودائع لدى المصارف المحلية الأخرى

- ودائع تحت الطلب 

-  ودائع زمنية 

ج- الودائع لدى المصرف الليبي الخارجي

-  ودائع تحت الطلب 

- ودائع زمنية 

د- الودائع لدى المصارف بالخارج 

-  ودائع تحت الطلب 

- ودائع زمنية 

4 - الإستثمارات

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الجدول رقم  (16-3) حسابات رأس المال ( مليون دينار)

-

البند

االخصوم 

1 -  ودائع الغير لدى المصارف 

-  الودائع تحت الطلب 

-  الودائع الزمنية 

-  الودائع الإدخارية 

-  أوامر الدفع 

-  التأمينات النقدية 

2 - الإقتراض من المصارف والجهات الأخرى

3 - الحسابات المكشوفة لدى المراسلين 

4 - حقوق الملكية

- رأس المال المدفوع 

- الإحتياطي القانوني 

- إحتياطيات غير مخصصة 

- أرباح العام

- الأرباح المرحّلة والقابلة للتوزيع 

5 - المخصصات

6 - المتنوعات والخصوم الأخرى

إجمالي الخصوم

الحسابات المقابلة

الإجمالي الكلي للخصوم

 

5 - القروض والتسهيلات 

- السلفيات والسحب على  المكشوف

- قروض المرابحة للأفراد ( تشمل رصيد السلف
الإجتماعية)

- قروض الأنشطة الإقتصادية الأخرى

6 - الأصول الثابتة 

7 -  الأصول الأخرى 

   إجمالي الأصول

   الحسابات المقابلة

  الإجمالي الكلي للأصول
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الجدول رقم  (1-4) مؤشرات رأس المال (مليون دينار)
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1.4 تحليل مؤشرات السلامة المالية 2019 - 2023

مؤشرات السلامة المالية تعُد من الأدوات التحليلية الجوهرية التي تسُتخدم لتقييم مدى متانة ومرونة 

النظــــام المــــالي بمختلف مكونــاته، وعلى وجه الخصوص القطاع المصرفي. وتشكل هذه المؤشرات 

ركيزة أساسية في إطار التحليل الاحترازي الكلي، حيث توفر قياسات كمية تساعد في تشخيص مواطن 

القوة والضعف داخل النظام المالي، الأمر الذي يُمكّن الجهات الرقابية وصانعي السياسات من رصد

المخاطر الكامنة والاستجابة لها بفعالية، بما يعزز من استدامة الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، يتناول هذا الفصل تحليلاً مفصلاً لمؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي

الليبي خلال الفترة الممتدة من عام 2019 إلى عام 2023، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والمالية

التي شهدتها البلاد خلال هذه السنوات. ويركز التحليل على تقييم قدرة المصارف الليبية على التكيّف 

مع الصدمـــات المحتملة، مع استعراض الاتجاهات المسجلة في المؤشرات الرئيسية، لا سيمـــا في 

مجالات كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسيولة، والربحية.

وفيما يلي تحليل مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الليبي خلال  الفترة (2019 – 2023). 

1.1.4 مؤشرات رأس المال : 

المؤشر

معدل كفاية رأس المال الكلي %

معدل كفاية رأس المال الأساسي %

راس المال المدفوع / إجمالي الأصول%

حقوق الملكية / إجمالي الأصول% 

حقوق الملكية / إجمالي الودائع%

2019

18.4

17.2

3.8

5.5

6.9

2020

19.2

17.9

3.6

4.9

6.1

2021

16.6

15.3

3.5

4.7

6.9

2022

15.7

14.3

3.5

5.2

7.6

2023

15.3

13.6

3.9

6.1

7.0

1.1.1.4 كفاية رأس المال

تراوحت نسبة كفاية رأس المال في المصارف الليبية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بين 15.7% و%19.2، 

وهي نسب تفوق الحد الأدنى المعتمد سابقاً من قبل مصرف ليبيا المركزي، والبالغ 8.0%، والمتوافق

مع متطلــبات لجنــة بـــازل (1). ويعكس هذا الأداء، من حيث المؤشر الكلي، مستوى مريحاً نســبياً من

رأس المال، إلا أنه لا يُعفي من التحديات الهيكلية التي تواجهها بعض المصارف.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الشكل البياني رقم (1-4) كفاية رأس المال
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وفي إطار السعي لتعزيز الإطار الرقابي ومواءمته مع المعايير الدولية، اعتمدت إدارة الرقابة على المصارف 

والنقد مؤخراً تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بمتطلبات لجنة بازل (2)، وأصدرت في هذا الصدد عددا

ً من المناشير التنظيمية، من أبرزها المنشوران رقما (11) و(13) لسنة 2022، واللذان يتضمنان تعليمات

محدثة بشأن احتساب ملاءة رأس المال.

وتجدر الإشـــارة إلى أن العديد من المصــارف لم تقم برفع رؤوس أموالـــها منذ فترة طويــــلة، ما أدى إلى

اتساع الفجوة بين حجم رؤوس الأموال الفعلية ومستوى الأصول المرجحة بالمخاطر، لاسيما في ظل

توسّع أنشطتها في مجالات التمويل المباشر وغير المباشر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه بعض

المصارف – وخصوصاً الكبرى منها – صعوبات في الامتثال للنسب الجديدة المطلوبة بموجب المنشور

رقم (11) لسنة 2022، الذي يُلزم المصارف باحتساب رأس المال وفقاً لمتطلبات لجنة بازل (2).

2.1.1.4 رأس المال إلى إجمالي الأصول :

تعُد نسبة رأس المــال إلى إجمــالي الأصــول من المؤشــرات الأســاسية للسلامة المالية، حيث تسُتخــدم

لقياس مستوى الرفع المالي لدى المصارف، أي مدى اعتمادها على الموارد غير الذاتية في تمويل أصولها.

وتشكل هذه النسبة عنصراً محوريــاً في التقييــم الرقــابي، نظراً لمــا تعــكسه من قــدرة المـــصــــرف على

امتصاص الخسائر المحتملة دون المساس بحقوق المودعين أو استقرار النظام المالي.

وبحسب متطلبات لجنة بازل، يُشتـــرط ألا تقل هذه النسبة عن 3%، وهو الحد الأدنى المعتــمد لضمـــان

 مقابل حجم الأصول الإجمالية للمصرف.
ٍ

وجود رأس مال كاف

وخلال الفتــرة من 2019 إلى 2023، أظهرت البيانات أن المصــارف الليبية سجلت نسبــاً تفوق الحد الأدنى

المقرر، حيــث بلغت نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصـول 3.8% في عام 2019، و3.6% في 2020، و%3.5

في كــــل من عامي 2021 و2022، لتـــرتفع مجدداً إلى 3.9% في عـــام 2023. وتشُيــــر هذه النتــــــائج إلى وجــود

مستوى مقبول من رأس المال مقارنة بإجمالي الأصول، بما يعكس استقراراً نسبياً في هيكل التمويل

ويحدّ من المخاطر المرتبطة بالرفع المالي.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذه المستويــات يتطلب استمرارية في تعزيز القــاعدة الرأسمــالية،  خاصة

في ظل التغيــرات الاقتــصادية والمــالية المتســارعة، والضغوط المحتملة على جودة الأصــول ومصادر

التمويل في المدى المتوسط.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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 الشكل البياني رقم (2-4) رأس المال إلى إجمالي الأصول(%) 

2.1.4 مؤشرات جودة الأصول :

عند تحليــل هيكل الأصــول في القطـاع المصـرفي الليبي خلال عام 2023، يلاُحظ استمرار التدني في نسبة

 القروض والتسهيــلات الائتمـــانية إلى إجمـــالي الأصول، حــيث لم تتجاوز هذه النسبة %18.0. 

كمــا سجلت الاستثمارات نسبة متواضعة بلغت 1.8% فقط من إجمالي الأصول. وتشير هذه البـيانات

إلى أن الأصــول المــولدة للدخــل تمثــل نســبة محدودة جداً، لم تتجاوز في مجموعها 20.0% من قـــاعدة

الأصول الكلية للمصارف  وهو ما يعكس ضعفاً واضحــاً في نشاط التوظيف والإقراض والاستثمار.

وفي المقــــابل، استحوذت الأصول غير المدرة للدخل – وتحديداً النقدية في خزائن المصارف
 والأرصــدة لــدى مصرف ليــبيا المركزي – على الحصة الأكبــر من الهيــكل، حيــث شكــّلت نحو

60.3% من إجمالي الأصول.
ويعكس هذا التركيب تحفظاً شديداً في إدارة السيولة، لكنه في الوقت ذاته يُبرز قصوراً في
قدرة المصــارف على توظيــف مــواردها المــالية بطريقــة فعــالــة تسهم في تحقيــق العوائد

وتعزيز النمو الاقتصادي. 

1.2.1.4 القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض:

أظهرت بيــانــــات القطـــاع المصرفي الليــــبي في نهــاية عــام 2023 أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمــالي 

القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 25.2%، مسجلة بذلك انخفاضاً بسيط مقارنة بنسبة عام 2022 

التي بلغت 26.1%. ويُـعزى هذا الانخفــاض إلى الزيـــادة الملحوظة في حجم الإئتمــان الممنوح خلال عام

 2023، والتي تفوقت نسبياً على معدل نمو الديون المتعثرة، مما أدى إلى تحسن بسيط في المؤشر.

ومن الجدير بالذكر أن الإئتمان الممنوح خلال عامي 2022 و2023، والــذي تركز بــشكل رئيسي في قروض 

المــرابحة الموجهة للأفــراد، تميــز بمستوى جيد من الكفـــاءة الائتمــانية، حيث كـــانت هــذه القـروض في

معظمها منتظمة السداد. ويُظهر هذا التوجه تحسناً في سياسات منح الائتمان، وميلاً أكبر نحو تمويل 

شرائح أقل مخاطرة نسبياً، ما ساهم في تقليص وتيرة تراكم الديون المتعثرة.

وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي، فإن نسبة الديون المتعثرة لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، 

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الجدول رقم  (2-4) مؤشرات جودة الأصول (مليون دينار)

الشكل البياني رقم (3-4) مؤشرات جودة الأصول(%)
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التي توُصي بألا تتجـاوز هذه النســبة 5% من إجمالي محفظة القروض. ويعكس ذلك استمرار التحديــات

المـــرتبطة بجودة الأصـــول وفـــاعلية إدارة المخـاطر الائتمـانية في عدد من المصـــارف، الأمر الذي يتطلب

مواصلة الجهود لتعزيــز أنظمة التحليل الائتـماني، وتوسيع نطاق التقييم المستمر للمخاطر، إلى جـانب 

تطوير آليات التحصيل وإعادة الهيكلة.

2.2.1.4  نسبة تغطية مخصص الديون إلى القروض المتعثرة:

بلغت نسبة تغطيــة مخصصات الديون المتعثرة إلى إجمــالي الديون المتعثرة في القطـــاع المصرفي

الليبي نحــو 60.6% في نهــاية عام 2023، مقــارنة بنسبة 62.3% في نهاية عــام 2022. كمــا سجّــلت هذه

النسبة مستويات تقارب 60% خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021.

والتحليـــل على مستوى المصــارف يُظهر تباينــاً ملحوظاً في أداء بعــض المؤسسات المصرفية، حيث

سجّلت بعض المصـــارف ذات الأهمية النظــامية نسب تغطيــة دون المستــوى المطلوب. ويـُعد هذا

الأمر مؤشراً لمخاطر كامنة في قدرتها على امتصاص الخسائر المحتملة الناتجة عن تعثر القروض.

وبناءً عليه، توُصى هذه المصارف باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، بما في ذلك تعزيز مخصصات خسائر

الائتمـــان، للوصــول إلى مستــويات تغطية ملائمة، تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسـات

المصرفية، وذلك لضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحسين جودة الأصول. 

المؤشر

القروض المتعثرة / إجمالي الأصول%

القروض المتعثرة/ إجمالي القروض%

مخصص الديون / إجمالي القروض المتعثرة%

مخصص الديون / إجمالي القروض %

2019

5.1

34.2

60.5

20.7

2020

4.6

34.1

61.3

20.9

2021

4.3

29.6

63.3

18.7

2022

4.0

26.1

62.3

16.3

2023

4.5

25.2

60.6

15.3

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي



الفصل الرابع: مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي04

الجدول رقم (3-4) مؤشرات الربحية (مليون دينار)

 الشكل البياني رقم (4-4) العائد على الأصول

0.7

0.5

0.9

0.6
0.7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2019 2020 2021 2022 2023

 (%)

91

3.1.4 مؤشرات الربحية :

المؤشر

العائد / الاصول%

العائد / حقوق الملكية%

العائد/ الودائع%

نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل %

نسبة المصروفات بخلاف الفوائد إلى
إجمالي الدخل%

1.3.1.4 العائد إلى الأصــــــول :

يُعد مــؤشر العــائد إلى إجمـــالي الأصــــول  من أبــــرز مؤشرات الربحية التي تسُتخدم في تقـــييم كفـــاءة

المصارف في استخدام أصولها لتحقيق العوائد. ويعكس هذا المؤشر مدى قدرة المصرف على توليد 

الأربــــاح من إجمـــالي أصوله، وهو ما يجعله أداة تحليلية مهمة في تقدير الكفاءة التشغيلية والمــالية

للمؤسسات المصرفية.

وقد سجّل معدل العائد إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي الليبي خـلال عام 2023 نحــو %0.7،

 وهو ما يُمثل تحسناً مقارنة بمستواه في عام 2022. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن نسبي في أربــاح 

بعض المصارف، وارتفاع حجم النشاط المصرفي، لا سيما في مجالات الإقراض للأفراد ضمن صيــغ

 التمويل الإسلامي، مثل المرابحة وعلى الرغم من هذا التحسن، لا تزال مستويات الربحية متواضعة 

نسبياً عند مقارنتها بالمعايير الإقليمية والدولية، مما يعكس استمرار محدودية مساهمة الأصـــــول

 المـــدرة للدخـــــل في هيكل ميزانيـــــات المصـــارف خـــاصة الكـــــبرى، إضـــافة إلى التـأثير المستمر للبيئة

الاقتصادية والمالية غير المستقرة. 

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الشكل البياني رقم  (5-4) العائد على حقوق الملكية
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2.3.1.4 العائد إلى حقوق الملكية :

يمثل معـدل العائد على حقوق الملكية  أحد المؤشرات الرئيسية لقياس كفاءة المصارف في استخدام 

رأس المـــال المملوك للمســاهمين لتحقيق الأربـــاح. ويُعد هذا المؤشر مرآةً لأداء المصرف من منظور

المستثمرين والمساهمين، كما يُستخدم في تقييم جاذبية القطاع المصرفي للاستثمار.

وقد سجّل معدل العائد على حقوق الملكيــة في القطاع المصرفي الليبي خلال عــام 2023 ارتفــاعاً ليبلــغ

نحو 12.1%، مقارنة بـ10.7% في عام 2022. ويعكس هذا التحسن نمواً في ربحيــة المصارف، نتيجة لزيــادة

صافي الدخل، إلى جانب تحسّن نسبي في كفاءة تشغيل الموارد الذاتية.

وعلى الرغم مــن هذا التحــسن، إلا أن استمرار هذا الاتجــاه الإيجــابي يتطلب تعزيز جــودة الأصــول، ورفـــع

مستوى التوظيف الفعّال للأموال، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة إدارة رأس المال،

بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة تتماشى مع مستويات المخاطر التي يتحملها القطاع.

3.3.1.4 نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل :

يُعد مؤشر نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل من المؤشرات المهمة في تقييم مساهمة النشاط

المصرفي المتمثل في الفارق بين الإيرادات والفوائد المدفوعة – في تــــوليد الدخل الإجمــالي للمصـــرف.

ويقيس هذا المؤشر مدى اعتماد المصارف على نشاطها الرئيسي كمصدر للأرباح التشغيلية.

وقد سجــل هذا المؤشــر في القطــاع المصــرفي اللــيبي خلال عام 2023 نســة بلغــت نحو 15.9%، محققــاً

تحســـناً مقارنة بعام 2022، الـــــذي بلغـــت فــيه النســبة نحو 12.3%. ورغــــم هذا التحسن النسبي، لا تــزال 

مســــاهمة هــــامش الفـــائدة في إجمـــالي الدخل منخفضة، ويُعـــزى ذلك بشكل رئـــيــسي إلى التقييـــدات 

المفروضة بموجب القانون رقم (1) لســـنة 2013 بشــأن منع المعـــاملات الربــــوية، واــــلذي أدى إلى شبه 

توقف المصارف المحلية عن ممارسة الأنشطة التقليدية المرتبطة بالفوائد الدائنة والمدينة.

وفي هذا السيـــاق، تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من الإيرادات المقبوضة من الفوائد خلال عام 2023

 لم يكن محلياً، بل تحقق من الفوائد على الأرصدة والودائع لدى المصــارف المراسلة في الخـــارج، والـــتي 

بلغت نحو 161.4 مليون دينار. كمـــــا ساهمت العمولات المتـــأتية من خدمـــات المرابحة، والتي تعُــد بديلاً 

رئيسياً للتمويل القائم على الفائدة، في تعزيز إجمالي الدخل، حيث حققت نحو 388.1 مليون دينار

(%)

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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4.3.1.4 نسبة المصروفات بخلاف الفوائد إلى إجمالي الدخل:

يُعد مؤشر نسبة المصروفات الإدارية إلى إجمالي الدخل من المؤشرات الأساسية في تقييم الكفاءة

التشغيلية للمصارف، إذ يقيس مدى تأثير التكاليف التشغيلية – باستثنــاء مصروفــات الفــائدة – على

قــــدرة المصرف على تحقيـــق الأربـــاح. وتشمل هذه المصروفات عاــدةً: مرتبات وتــكاليف العـــامليـــن،

ومصروفات التدريب، والتأمين، والصيانة، والمصروفات العامة والإدارية الأخرى.

ويُشير ارتفاع هذا المؤشر إلى عبء تشغيلي متزايد، مما يُضعف القدرة على تــوليد أربــاح صـــافية من

الأنشطة المصرفية، وبالتالي يمثل أحد التحديات أمام تعزيز الربحية والاستدامة المالية.

في هذا السياق، بلغت نسبة المصروفات الإدارية إلى إجمالي الدخل في القطاع المصرفي الليبي

خلال عام 2023 نحو 61.3%، مقارنة بنسبة أعلى بلغت 63.4% في عام 2022، ما يعكس تحسناً طفيفاً

في الكفاءة التشغيلية على مستوى القطاع. ويُعد هذا الانخفاض إشــارة إيجــابية، إلا أنـــه لا يزال عند

مستوى مرتفع نسبياً، ما يستدعي تعزيز جهود ضبط النفقات وتحسين كفاءة التشغيل.

وتـُــوصى المصــارف، خصوصاً تلك التي تسجــل نسبــاً أعــلى من المتوــسط، بمراجعة هيكل التكـاليف

وتحسيــن أنظمة إدارة الموارد، بما يســاهم في تحسين المــؤشر وزيــادة هـــامش الربحية على المدى 

المتوسط والطويل.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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4.1.4 مؤشرات السيولة :

تعُد مؤشرات السيولة من المؤشرات الأساسية في تقيــيم الاستــقرار المالي للمصــارف، إذ تعُبــر عن

 مدى قدرة المؤسسات المصرفية على الوفاء بالالتـزامات النقدية المتــوقعة وغيـــر المتوقعة، ســواء 

تجاه المودعين أو الأطراف الأخرى، دون التعرض لمخاطر العسر المالي أو ضغوط السيولة.

وفي هذا الإطار، تظُهر مؤشرات السيولة في القطاع المصرفي الليبي استمرار تسجيل نسب مرتفعة، 

وهو ما يُعزى إلى ضعف توظيف المصارف لأموالها، سواء من خلال الإقراض أو الاستثمار، إلى جانب 

محدودية التوسع في استخدام الفوائض المالية. وفي المقابل، شـهدت الخــصوم الإيداعية – لاسيــما 

الودائع تحت الطلب – نمواً مطّــرداً، ما ســاهم في رفع مؤشرات السيــولة دون أن يقابلها نمو ممــاثل

 في الأصول المدرة للدخل.

ورغم أن المستويات العالية للسيولة قد تفُسر على أنها مؤشر إيجابي من حيـث قـدرة المصــارف على

 تلبية الطلبات الفورية، إلا أنها في السياق الليبي تعكس قصوراً في كفاءة التوظيف وضعفاً في أداء

 الدور التمويلي والاستثماري للقطاع المصرفي، ما يُفقد السيولة قيمتها الاقتصادية الحقيقية ويُؤثر

 على مستويات الربحية.

وفيما يلي استعراض لأهم مؤشرات السيولة:

-   نسبــة الأصـــول الســائلة إلى إجمالـــي الأصــول: وهى تقــيس حجم الأصول القابلة للتحويل

     السريع إلى نقد من إجمالي أصول المصرف.

-     نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل: وهــى تسُتخدم لقياس قدرة المصرف

       على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل باستخدام أصوله السائلة.

1.4.1.4 الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول  :

يتُعد نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من المؤشرات الرئيسة لقياس مدى قدرة المصارف

على تلبية الالتزامات النقدية قصيرة الأجل، سواء المتوقعة أو الطارئة. وقد واصلت المصارف الليبية

تسجيل مستويات مرتفعة من الأصول السائلة، ما يعكس وفرة في السيولة النقدية غير الموظفة.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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ففي نهاية عام 2023، بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول نحو 66.9%، مرتفعة من %66.7

 في نهاية عام 2022. وتمثل معظم هذه الأصول ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي تحت الطلب، بما في

 ذلك الاحتياطي الإلزامي، وهو ما يشير إلى توجيه جزء كبير من السيولة إلى أدوات منخفضة العائد نسبياً.

وفـي المقـــابل، لا تــــزال معدلات التـــوظيف الائتمــاني ضعيفة، حيث بـــلغ معدل القروض والتسهيلات

 الائتمانية إلى إجمالي الخصوم الإيداعية 22.6% في نهاية عام 2023، مقابل 22.5% في نهاية عام 2022، 

ما يعكس استمرار التباطؤ في تفعيل الدور التمويلي للمصارف.

ويؤكد هذا النمط الهيكلي أن المصارف تحتفظ بسيولة مرتفعة دون توظيف فعّال، وهو مــا يعــزز من

 قدرتها على مواجهة مخاطر السحب المفاجئ للودائــــع، لكنه يُشكل في الوقت ذاته عبــئاً على الربــحية

 ويحدّ من مساهمتها في النشاط الاقتصادي من خلال الإقراض والاستثمار.

  2.4.1.4 الأصول عالية السيولة إلى الخصوم قصيرة الأجل :

تهـــذا المؤشر لقيـــاس تبـــاين السيولة بيـــن الأصـــول والخصــوم. ويقدم دلالة على قدرة المصارف على

 الوفاء بطلبات سحب الأموال قصيرة الأجل ، دون الوقوع في أزمات سيولة ، وقد سجل هذا المؤشر 

نسبة 78.0% في نهاية عام2023 ، مقارنة بنسب 83.7% ، 73.9% ،75.8% و 83.2% للأعوام 2019 - 2022 

على التوالي.
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 1.5 المقدمة
يقدم هذا الفصل إطارا تحليلياً لتقييم الاستقرار المالي في ليبيا. وعلى غرار جميع البنوك المركزية، ينبغي

 أن يقدم تقرير الاستقرار المــــــالي تقييما ملموسا وتحليليــــــا لمرونة النظام المالي. حيــــث تقوم البنــــوك 

المركزية والمؤسســــات الدوليـــــة حالياً بتقسيم نهجها إلى مرحلتين. أولاً: رصد وتحديد مجالات المخاطر 

التي قد تثقل كاهل الاستقرار المالي، ثانياــــً: استخدام اختبارات الضغط لإبطـــال أو تأكيد متـــــانة ومرونة

 النظام المالي. وفي هذا الصدد، فإن تقييم الاستقرار المالي الدولي ينطوي على ثلاثة منـاهج رئيسة هي: 

النمـــاذج المالية الكلية، ومؤشرات سلامة النظـــام المالي (عوامل المخاطر)، واختبارات الضغط الجزئية 

والكلية. وفيمــــا يتعلق بــــإطار النمذجة المالية الكلية، فإنه لم يسفر بعد عن إطــــــار موحد ومقنــع لتنفيذ 

مهمة الاستقرار المالي، مع مراعاة المهام الأخرى للمصارف المركزية، ولا سيما السياسة النقدية. 

وبالتــــــالي، يتم استخدام النماذج الحــــالية بتصميم مخصص حيث تظل إضــــافة القطــــاع المــــالي ونقاط

الضعف المالية خارجياً. 
بالإضــــافة إلى ذلك، فـــإن التقدم في مؤشــــرات السلامة المــــالية ملحوظ والمؤشرات الخــاصة بالمخاطر 
المختلفة غنية بالمعلومـــات حــــول حـــالة النظــــام المـــالي. حيث تستخدم البنوك المركزية هذه المؤشرات

 بشكل ثابت في تقاريرها عن الاستقرار المالي.

أمــا فيما يتعلق باختبـارات الضغط، فيتم استخدام أدوات المحـــاكاة الإحـــصائية والاقتصاد القياسي في

جميع تقارير الاستقرار المالي، مع وجود اختلاف في الاختيار ومراعاة خصوصيات كل نظام مالي. 

 وقد اتبـــــع مصرف ليــــبيا المركزي نفس النهج، واعتمد في هذه الدراسة نهجًا يتيح تحديد قنوات انتقال 

 حالياً لتطوير إطار اقتصادي كلي للمهام المتعلقة 
ٍ
الصدمات ومجالات المخاطر. وبالفعل، فإن العمل جار

بالاستقرار المـــــالي، مع تطويــر أنظمة اختبار الضغط أيضاً، لكن مصرف ليبيا المركزي اختار البدء بتحديد

 عوامل المخاطر وتحقيق قراءة أكثر عمقا لمجالات الضعف.
يتفق صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية على استخدام مؤشرات سلامة النظام المالي  

(Blancher et al., 2013). ويتـــــم اختيار هذه المؤشرات لقدرتـــها على عكس التطورات الهامة في القطاع
المالي، ولكنها لا تستند عمومًا إلى نماذج هيكلية (اقتصادية كلية). وتهدف بعض المؤشرات إلى مراقبة

 ضعف النظام المالي، بينما يركز البعض الآخر على المخاطر المتوسطة الأجل، مثل فقاعات المضــــاربة 
ومخاطر المسايرة للدورات الاقتصادية.

وقد مكن استخدام هذه المؤشـــــرات صنــــدوق النقد الدولي والبنـــــوك المركزية من بناء منصات وأدوات 
مختلفة لتحديد المخاطر. على سبيل المثال ، يوجد حاليا العديد من الأدوات مثل: خرائط الاستقرار المالي

ومؤشرات السلامة المــــــــالية (FSIs) ، ومؤشرات حــــــالة دورة الائتمــــان ، واختلالات الأسعــــار في أسواق 
الأسهم أو العقارات ، ومؤشرات صحة البنـــــوك الفردية أو النظام المصرفي ككل ، ومؤشرات المخــاطر 
النظامية القائمة على السوق.وتؤكد مجموعة الأدوات أن تحليل وتقييم الاستقرار المالي لا يمكن أن يتم 
دون اللجوء إلى هذا النوع من الأدوات، ومن هنا جاء الاختيار الذي اتخذه مصرف ليبيا المركزي، في خطوة

 أولى، لبناء هذا النظام لرصد عوامل الخطر.

تسعى هــذه الدراســة إلى تقييم خــارطة المخـــاطر النظــامية ونقـــاط ضعف النظـــام المالي، كمــــا تدرس
الأدوات والتـــدابير الاحتــــرازية الكل�ة التي تــــهدف إلى تخف�ف المخـــاطر النظـــام�ة وتق��م تــــأث�ر الس�اسات 

الاقتصاد�ة الكلية على النظام المالي.
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نقــاط ضــعف
البيانات الماليةالنظام المالي  وضع الاقتصاد الكلي

2.5 الإطار العام:
يعتمد النهج المقتـــــرح من قبـــل مصرف ليبيا المركزي (CBL) على استخدام المؤشرات لوصف عوامل

المخــــاطر. وتتيح هذه المؤشـــــرات تطويـــــر مــــــا يُعرف بشكل شــــــائع بـ "خريطة المخاطر العنكبوتيـــــة

(Spidergram). تم تقديم هذه الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) في تقارير الاستقرار المالي

.(GFSR, 2007) 2007 لعام

يقوم المخطط العنكبوتي   من حيث المبدأ بتحليل أربع فئات من المخاطر العامة وهي (الاقتصاد الكلي، 

الأســـواق الناشئة، الائتمان، السوق، والسيولة) وحالتين تؤثران على الاستقرار المالي وهمــــا الظروف

النقدية والمـــــالية، والشهية أو الرغبة في المخاطرة "risk appetite". وتـــــهدف هذه الخريـــطة إلى رصد 

المخاطر على مدى أفق زمني يتراوح بين 6 إلى 24 شهرًا. وتجمع بين كمية كبيرة من المعلومات الكمية 

وبعض عنــــاصر الحكم. وهو مبني على 29 مؤشراً اقتصادياً وسوقياً ومسحياً. وبعض هذه المؤشرات 

هي في حد ذاتها مؤشرات مركبة أنشأها القطاع الخاص. ويستخدم صندوق النقد الدولي الحكم القائم

على السوق لتعديل ترجيح المؤشرات الأساسية. 

وتسُتخدم خريطة المخاطر العنكبوتية على نطاق واسع من قبل البنوك المركزية وهي تعتمد على مبدأ 

بسيط. تعُتبر مؤشرات المخاطر عوامل إنذار مبكر للمخاطرالكامنة في النظام المالي. وبالتالي،

فـــــإن القراءة المتعمقة والدينــــاميكية لهذه العوامل ستتيح تحديد قنـــوات انتـقال الصدمات وضعف 

النظـــام المــــالي. ويستند إنشــاء خريطة المخاطر العنكبوتية إلى مجموعتين رئيستين من المؤشرات،

وهما المؤشرات المالية والمؤشرات الاقتصادية الكلية.

إن تنفيذ هذا النهج الجديد هو الهدف الأســـاسي لهذه الدراسة من خلال اقتـــراح إطـــار تجريبي لتقييـــم 

هشاشة النظــــام المالي الليبي. وبالتــــالي، فإن الأمر يتعلق بشرح الجوانب المختلفة للتنظيم والإطـــار 

المالي الكلي في البلاد.

إن تطوير خريطة المخاطر للنظام المالي يعتمد على بعدين رئيسين:

   تجدر الإشـــارة إلى أنه في عـــام 2018 استبدل صندوق النقد الدولي سبايدرجرام ب GaR (نهج النمو المحفوف بالمخـــــاطر). ويربط تقريــر الاستجــــابة 

الظروف المالية الحالية بتوزيع نتائج النمو في المستقبل ويتمتع بالمزايا التالية: أولا، يقيس الناتج المحلي الإجمالي المعرض للخطر على مدى آفاق 

زمنية مختـــــلفة، مستغلا فكرة أن العوامل التي تقلل من مخـــاطر الأزمة على المدى القصير يمكن أن تزيدها على المدى المتوسط إلى الطويل. ثانيا،

 تنقسم المؤشرات المــــالية التي يقوم عليها تقرير المخـــــاطر إلى ثلاث مجموعات (السعر المحلي للمخاطر، ومجاميع الائتمان، والظروف الخارجية). 

أخيرا ، لا تستند GaR إلى الأحكام. 

4  
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إن تطوير خريطة المخاطر للنظام المالي يعتمد على بعدين رئيسين:
1. تتمثل الخطوة الأولى في تصنيف المخاطر المختلفة المتأصلة في الظروف المالية الكلية في ليبيا.

2. بعد ذلك، سنقوم بمقــــارنة المؤشرات المــــالية في ضوء التطورات المــــالية الكلية، وبالتـــالي رسم

مسار تطور نقاط الضعف في النظام المالي الليبي.

سيكون التركيز على النظام المصرفي الليبي باعتباره الشكل السائد للوساطة المالية في ليبيا. 

ومع ذلك، سيتم تقييم الأجـــزاء الأخرى من النظــــام المالي الليبي في دراســــات مستقبلـية. ولذلك تم 

تطبــــيق منهجية خريـــطة المخـــاطر العنكبوتية  (Spidergram)على مــــدار العــــامين المــــاضيين 2022

و 2023 مع مقارنة بالسنوات التي شهدت صدمات هيكلية (2011، 2014 و2020). تم تطويــر الأداة على

.Stataو MATLAB

ومن شــــأن تطويــــر هذه الأداة داخليـــا أن ييسر الفحص والتصنيف الــــزمني لكــل مؤشـــر مجمع لبــعد

المخاطر. وتغطي هذه الأداة فترة منذ عام 2004، وتبين النتائج أن المنهجية مرضية بشكل عام.

وبالتالي، يمكن استخدام خريطة المخاطر العنكبوتية كمؤشر على زيادة المخاطر على الاستقرار المالي 

وكمقياس لتفاقم الضغوط. 

يمكن تحسين هذا النظــــام لتغطية أبعــــاد جديدة من المخـاطر اعتمادًا على توفر البيانات. على سبيل 

المثـــــال، يمكن تحسينـــــه من خلال دمج القدرة على التمييز بين المخاطر ووسائل التخفيف منها، بما

في ذلك جـــودة التنـــــظيم المــــالي والإشراف، وإدارة الأزمــــات وحلها؛ ووضع عتبـــات لتحديد المخــــاطر 

والظروف التي تتطلب اتخاذ إجراءات سياسية.

3.5 المنهجية:
تم تصميم خريطة المخاطر العنكبوتية باستخدام نفس الأسلوب الذي اقتـــرحه صندوق النقد الدولي

(2007) بهدف رصد مجموعة واسعة من مصادر عدم الاستقرار والعدوى والتفاعلات في ليبيا. 

والفكرة الأساسية هي إعادة إنتاج جميع المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي أو المصرفي الليــبي

 وبالتالي، فإن الأمر يتعلق برصد:

•  المخاطر على مدى سنة معينة ومراقبة تطورها وفقا لديناميكية سنوية. وينبغي أن تكون المؤشرات

الأساسية مرتفعة نسبيا ومنتظمة من حيث التواتر، من أجل رصد التغيرات في الظروف الاقتـصادية 

والمالية في الوقت المناسب.

•  مجموعة شاملة من فئات المخاطر التي يمكن تقييمها بشكل مستقل وذي معنى. يجب أن يـــكون

دمج هذه المؤشرات منطقيًا دون فقدان الشمولية أو البساطة

سيكون من الصعب للغاية الاحتفاظ بجميع المخاطر والتفاعلات بين فئات المخاطر. وفي هذا الصدد، 

ومع مراعاة التجارب الدولية وخصوصيات الاقتصاد الليبي، تم اختيــار فئات المخــــاطر وفقا لمعيــــارين

هما: مدى توافر البيانات، وانتظام نشرها، وفي هذا السياق، تم تحديد المخاطر التالية:

   -  مخاطر الاقتصاد الكلي

   - مخاطر الائتمان

   - مخاطر السيولة

   - مخاطر الملاءة المالية

   - مخاطر الإدارة

   - مخاطر الربحية



102 تقرير الإستقرار المالي 2023

مخــــاطر الاقتصاد الكلي Macroeconomic risks: تــــرتبط المخـــاطر المتعلقة بالتطــورات الاقتصادية

ارتبـــــاطًا وثيـــقًا بالاستقرار المــــالي. حيـــث تمكننا الأداة المقتـــرحة من رصد الجـــوانب الرئيسة للوضع

الاقتصادي العـــام في ليبيا، من خلال الأداء الاقتصادي الكلي وتوقعــاته. ويؤثر النمو الاقتصادي للبلد

على دخول الأسر والشركات، وبالتـــــالي على قدرة المقترضين على خدمة ديـــونهم. كما يمكن أن يــــؤثر

التضخم على الاستـــقرار المـــــالي بسبب تــــأثيره على أسعار الأصول الحقيقية. ومن نــاحية أخرى، فإن 

 .(Corsetti et al., 2012) السياسة المالية واستدامة الدين لهما آثار مهمة على المخاطر السيادية

في نسخة محسنة، يمكننا تضمين توقعات الظروف الاقتصادية الكلية لحساب المخاطر المستقبلية. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن آثار التغذية الراجعة بين القطاع الحقيقي والقطاع المالي مهمة أيضًا لفهمها، 

 Elekdag ؛Taylor، 2010 و Jordà، Schularick) ومخطط العنكبوت قادر على إعطاء قراءة أولية لها

و Wu، 2011؛ Gounrinchas و Obstfeld، 2012). في الظروف الاقتصـــــادية الكليــــة وعلى عكـــس عمـــــل

صندوق النقد الدولي، قمنا بتضمين الظروف النقدية لحساب تطورات عرض النقود في الاقتصاد الليبي.

مخــــاطر الائتمان والملاءة المالية Credit risks and solvency: وتمثل جودة أصول البنـــــوك (التي من

المرجح أن تظهر في الميزانيات العمومية للشركات والأســر) مخاطر ائتمانية. وتعد الزيادة في القروض 

المتعثرة مؤشرا مبكرا على عدم الاستقرار المـــــــالي، وتـــؤكد ذلك البحوث والتجارب الدولية، وبالتالي ،

 فإن مراقبة  مخاطر الائتمان والتحوط منها هي حجر الزاوية في تطور الاستقرار المالي ، خــــــاصة في 

.(Breton، Pinto and Weber، 2012) وجود البنوك العامة

مخــــــاطر الســــوق والسيولة Market and liquidity risks: ويمكن أن تظهر مخاطر السوق والسيولة

بالنسبة للمؤسسات المالية في ضغوط أسواق رأس المال (Diamond, 2000). وانطلاقا من مبادئ 

لجنة بازل وتماشيا أيضا مع الدروس المستفادة من الأزمة المالية لعام 2008، أدرجت نسب السيولة

كمحددات للضعف المالي.

مخاطر الربحية  Profitability risks : تشكل ربحية البنوك مجال خطر رئيسي للنظام المصرفي الليبي 

بسبب تقلب الأنشطة وانخفاض مستوى أنشطة الإقراض. مع وضع ذلك في الاعتبار، أضفنا مخاطر

أرباح البنوك كمؤشر مبكر للضائقة المصرفية.

مخـــــاطر الإدارة Management risks  : تتطلب درجــــة الـــــوساطة المنخفضة للنظام المصرفي الليبي 

مراقبة جودة الإدارة والبنية التحتية المصرفية. ويمكن أن تكون المخاطر التشغيلية عامل خطر مهما 

يتطلب مراقبة صارمة للاستقرار المالي. ومن هذا المنظور، أدخلنــــا مؤشرات لإدارة المصارف، والتي

يمكن أن تشكل مجالا لمخاطر داخلية قد تعيق عمل النظام المصرفي الليبي.

على أســـــــاس هذا التصميم الذي تم تكييفه مع النظام الليبي، تم تكوين فئات المخاطر على أــساس

عدة مؤشرات، وفقا للمخطط التالي:



الجدول رقم  (1-5) الركائز الستة للمخاطر (فئات المخاطر)

مخاطر الاقتصاد الكلي

نمو الناتج المحلي الإجمالي

معدل التضخم

الواردات

الصادرات

صافي الإقراض/الاقتراض الأساسي للحكومة العامة

رصيد الحساب الجاري

معدل كفاية رأس المال الكلي %

معدل كفاية رأس المال الأساسي%

رأس المال المدفوع / إجمالي الأصول %

حقوق الملكية / إجمالي الودائع %

    

إجمالي القروض / إجمالي الأصول

المصروفات / الإيرادات %

إجمالي الأصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

الإيرادات / عدد العاملين ( ألف دينار)

إجمالي الأصول / عدد الفروع (مليون دينار)  

العائد / الاصول %

العائد / حقوق الملكية %

الأصول السائلة / إجمالي الأصول %

إجمالي القروض / اجمالي الودائع %

إجمالي الودائع / إجمالي الأصول %

السيولة القانونية المطلوبة من المصارف الاحتفاظ بها%  

مخاطر الملاءة المالية

مخاطر الائتمان

مخاطر الإدارة

مخاطر الربحية

مخاطر السيولة
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المؤشراتفئات المخاطر

القروض المتعثرة / إجمالي الأصول %

القروض المتعثرة / إجمالي القروض %

مخصص الديون / إجمالي القروض المتعثرة %

مخصص الديون / إجمالي القروض %

إجمالي القروض الممنوحة للقطاع %

الخاص / إجمالي القروض % 
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المؤشـــــرات الاحتـــــرازية الكلية التي تم اعتمــــادها على مستوى خريطة المخــــاطر ستُمكن من تقيـــيم

الهشاشة الذاتية والخارجية للنظام المالي الليبي. وبـــــذلك، يصف كل عمود بالتفصيل المخـــاطر التي

يمكن أن تؤثر على النظام المالي وتهدد استقراره المالي.

ومن أجل السماح بالرصد المستمر لهذه المؤشرات، من الضروري اقتراح بعض أســاليب التصنيف

لتصنيــف القيــم التي يتخذها كل مؤشر لتحديــد فتــرات الهشاشة والوضعيــات الطبيعية التي تتسم

بزيادة الاستقرار المالي.

تتيح إحصاءات تحديد المواقع تلبية هذا النوع من المتطلبات من خلال اقتراح تقنيات تهدف إلى تحديد 

.cross-sections موقع كل ملاحظة، وفيما يتعلق بجميع السلاسل التاريخية أو في المقاطع العرضية

يمكن تجميع هذه التقنيات التمركزية في ثلاثة مناهج رئيسة، هي:

.(Quantiles) 1. الكميات المعيارية   

.(z-score) 2. الدرجة المعيارية   

.(percentile rank) 3. الرتبة المئينية   

أولاً: الكميــــات المعيـارية :(Quantiles) هي مقـــاييس ترتـــيب تقسم السلسلة (أو المــــؤشر) إلى عدة

أقسام متشابهة. هناك أربعة أنواع من الكميات المعيارية، وهي: الرباعيات (Quartiles)، والعشرات

(Deciles)، والخمـــاسيات (Quintiles)، والمئينـــات (Percentiles). ويــــوضح الجدول التــــالي خصــــائص

كل نوع من الكميات المعيارية:

يعتمد معيار تصنيف قيم المؤشرات وتسجيلها على قيمة الملاحظة وموقعها فيما يتعلق بالكميات

المحسوبة. وبالتــــالي، نحدد الكميـات (2.5٪ ، 25٪ ، 50٪ ، 75٪ و 95٪ على سبــيل المثــال) ونضع كــل

ملاحظة فيما يتعلق بالكميات المختلفة. من هذا المنظور، تكون علاقة القرار بالشكل التالي:

يعتمد اختيار α و b على أنواع المؤشرات وتصور الخبراء للمخاطر.

عدد الفئاتنوع الكميات المعيارية

(Quartiles) رباعيات

(Deciles) أعشار

(Quantiles) خماسيات

(Percentiles) مئينات

الوزن النسبي

if x ≤ or ≥ q ∝ %) the score is b

الجدول رقم  (2-5) خصائص الكميات المعيارية

%25

%10

%20

%1

4

10

5

10
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ثانياً: درجة Z ( النقطة المعيارية) (Z-Score) : تسُتخدم لقياس مدى بُعد قيمة معينة (ملاحظة) عن 

متوسط مجموعة البيانات، باستخدام الانحراف المعياري كمقياس.

من خلال اعتماد طريقة تحديد المواقع هذه، يعتمد تسجيــل الملاحظــات على درجة انــحراف البيـانات 

عــن متوسطهــا وبالتــــالي، على مقيــــاس من 1 إلى 5 ، يتم تصنيــف مستوى zt وفقــا لتــطور المــؤشــر

وقنــــاعـــات الخبـــراء. وتجدر الإشــارة إلى أنـــه كلما ارتفعت القيـــمة المطلقة ل zt ، كلمــــا انحرفنـــا عن

متوسط الملاحظات وربما نواجه حالة ضعف أو خطر.

ثالثاً: الرتب المئينية (Percentile Ranks) : هي مقيـــاس إحصــائي يستخدم لتــحديد نسبــة البيانات التي

تكون أقل من أو مساوية لنقطة معينة في مجموعة البيانات. تساعد هذه الرتب في فهم مكان وقوع

قيمة معينة بالنسبة إلى بــاقي القيم في مجموعة البيانات. 

تتراوح قيمة الترتيب المئيني بين 0 و 1 ويتم حسابها بناء على الصيغة التالية:

حيث:

zt : النقطة المعيارية

Xt : هي القيمة التي نريد معرفة موضعها.

 x  : هو متوسط القيم في مجموعة البيانات.

 σ  :  هو الانحراف المعياري للقيم في مجموعة البيانات.

حيث:

PR: الرتبة المئينية.

Cum.fBefore): التكرار التراكمي للملاحظات التي تقع قبل النقطة المراد تحديد رتبتها.

N: عدد الملاحظات.

وتجدر الإشــارة إلى أن الترتيب المئيني يختــلف عن النسبة المئــوية البسيطة التي تشيــــر إلى مقيــاس

يمكن أن تنتمي إليه نسبة مئوية محددة من البيانات. وبالتالي، فإن الترتيب المئيني يجعل من الممكن

تحديد موضع كل ملاحظة وموقعها بالنسبة للملاحظات الأخرى. أي تضع القيمة في سياق مجموعة

البيانات بأكملها.

يتم تصنيف المؤشرات بنـــاءً على قيمة الرتبة المئينية لكل ملاحظة. كلما ارتفعت رتبة الملاحظة، دل

ذلك على أن الملاحظة تقع في الجزء العلوي من مجموعة البيانات، والعكس صحيح، كلما انخفضت

رتبة الملاحظة، كانت تقع في الجزء السفلي من مجموعة البيانات.

يعتمد اختيار إحدى هذه الطرق الثلاث على مدى فعاليتها في وصف حالات الضعف. وقد أكد التطبيق 

على الحـــلة الليبية على ترجيح كفة طريقة الـ Z-Score في الاختيار النهائي نظراً لمجموعة من العوامل

منها: شيوع استخدامها، وسهولة تطبيقها، وتوافقها مع طبيعة البيانات الليبية.

= ( ) /

t =
( t − ̅)
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تتكون هذه الطريقة من عدة خطوات: أولاً، يتم حساب قيمة z-score للمتغير المرتبط بالمخاطر. هذه
الخطوة تضمن توحيد المتغيرات، مما يسهل عملية المقارنة والترتيب. ثم يتم تقليل حجم المتغيرات

،principal component approach              الموحدة باستخدام طريقة تحليل المكونات الرئيسية
لتصنيفها حسب نوع المخاطر وفترة زمنية مدتها 20 سنة، ويتم تحويلها إلى تـرتيب رقمي. نفتـرض أن
قيم z-score تتبع تقريبًا توزيعًا طبيعيًا قياسيًا، بحيث يمكن تفسير كل تـرتيب رقميـا كاحتمـالية حدوث

المخاطر المرتبطة بالمتغير وفقًا لذلك التوزيع.
على وجه التحديد، يتــم تعيين ترتيب من 0 إلى 5 لكل مــؤشر موحد لكــل فتــرة، بحيــث يمثل المخـــاطر 0
النسبــة المئــوية الأولى من المخــاطر، والترتيب "5" هـو النسبة المئوية 99، والترتيب "3" يمثل متوسط
المخـــاطر على المدى الطويـــل، المحسوب على مــدى 20 عــامًا حتى الفتــرة الزمنية t. يمثل الصفر أعلى
درجــة تجنب للمخـــاطر، والترتيب "5" يمثــل السلوك الأكثــر ميـــلاً لتحمل المخـــاطر، و"3" يمثــل متوسط

تحمل المخاطر على المدى الطويل. وبإيجاز، قمنا بتعريف الفئات التالية:
-  الترتيب 1 يعادل احتمال %2.5 لحدوث المخاطر، أي حالة شديدة المخاطر.
-  الترتيب 2 يعادل احتمال %25 لحدوث المخاطر، أي حـــالة عــاليــــة الخطورة.

-  الترتيب 3 و 4 يعــادل احتمال %50 إلى %75 لحدوث المخــاطر، أي حــالة متوسطة ومعتــدلة المخــاطر
-  الترتيب 5 يوصف بأنه حالة محتملة مواتية (منخفضة المخاطر)

استخدمت الدراسة برمجية ماتلاب ( MATLAB ) في إنشاء خوارزمية القرار كما جرى الاستعانة بها في
إعداد الأشكال البيانية التي سيتم عرضها لاحقًا.، ويجدر التنويه إلى أنه تم عكس القاعدة لضمان فهم

أفضل حيث كلما اقتربت من 5، زادت المخاطر والعكس صحيح.

4.5 النتائج 
أتــاح استخدام طريقة حســـاب قيمة  z-score إمكــانية منح درجة لكل مؤشـر فرعي للمخاطر.  وقد أدى

هذا الأسلوب إلى تحليل تطور كل خطر على مدى عشرين عامًا. كما أن استخـدام سلسلة زمنية طويلة 
نسبياً يضمن التقارب الأفضل للطرق الإحصائية للتوحيد والتصنيف.

وتتمثـــل الخطــوة الأولــى فـــي تجميــع مخطط العنكبوت (Spidergram) وتتعلق بتصميم الــمؤشرات
(PCA) الفرعية لكل عمود من أعمدة المخاطر بعد توحيد البيانات باستخدام طريقة المكونات الرئيسة
وتـــؤكد النتــــائج التي تم الحصول عليها أن الأســاليب الإحصائية المستخدمة يمكن أن تصـف التوترات

ونقاط الضعف التي يواجهها النظام المالي الليبي.
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الشكل البياني رقم (2-5) خريطة حرارية لحالة هشاشة النظام المالي الليبي للركائز الستة

تــؤكد نتــائج المؤشرات مختلفة التقييمات التي تــم إجراؤها للقطاــع المــالي الليبي والــواقع أن ظروف

الاقتصــاد الكلـي تبــدو متقلبة للغــاية مع تحسن واضــح على مدى العــامين المــاضيين. يتيــح المؤشر

المطور تحديد الأزمــات التي شهدها القطــاع خــلال (2011 ، 2014 ، 2020) ، ممــا يتركنـــا في وضع مريــح

فيما يتعلق بتقييم ظروف الاقتصاد الكلي. 

بالإضــافة إلى ذلك، تظهر مخاطر الائتمـــان تحسنــا واضحــا بين عــامي 2021 و 2023، بمــا يتمــاشى مـع

انخفاض مستوى القروض المتعثرة مقارنة بالسنوات السابقة. كما انخفضت مخاطر الملاءة المالية

خلال العــامين المــاضيين ، وتحديدا منــذ عــام 2016. من حيــث الربحية، لاحظنــا تقلبـا كبيرا في المؤشر

وانخفاضا كبيرا في كل مرة يتعرض فيها الاقتصاد الليبي لصدمة شديدة. انخفضت مخاطر السيولة

والإدارة المصرفيــة (الحوكمة) بشكل كبــير خلال السنوات الأربع المــاضية بسبب جهود مصرف لــيبيا

المركزي والرقابة المصرفية.

تم تقييم المؤشرات الفرعية، التي تم تطويرها، باستخدام منهجية z-score واستخدام التوزيع الطبيعي

تـــم اختيار تصنيف مستوى النظام الـمالي الليبي إلى 5 فئـــات وفــقاً لنظــام تصاعدي للمخــاطر. أتــاحت

ديناميكيات هذا التصنيف تطوير خريطة حرارية لحالة هشاشة النظام المالي الليبي باستخدام برنامج

MATLAB. يلخص الشكل التالي ديناميكيات المخاطر في القطاع الليبي.

شهد عام 2023 انخفاضًا كبيرًا في هشاشة النظام المالي، حيث لم يتجاوز تصنيف المخاطر مستوى 3،

أي عتبة المخاطر المتوسطة في الأبعــاد المختلفة التي تـــم تقييمها. تـــؤكد هذه الملاحظــة الإنجازات

الكبيـــرة التــي تمــكن مصــرف ليبيا المركزي مـــــن تحقيقها من خلال الإشـــراف المصرفي والاستخــدام

المتزايد لإدارة المخاطر المصرفية الاستباقية.

بالمقـــارنة مع سنــوات الأزمــات حيث كــان التصنيف أكثـر من 4 و5 (مستــوى خطير جداً)، تظــهر الحالة

الحالية درجــة عــالية من الاستقرار في النظــام المــالي الليبي. ومع ذلك، لا تـــزال الظروف الاقتصــاديــة

الكلية تثقل كاهل الاستقرار المالي، مع بقاء مخاطر الربحية بارزة أيضًا. من ناحية أخرى، تظل مخاطر

 الائتمان والسيولة في وضع مفضل مقارنة بتاريخ النظام المالي.
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 الشكل البياني رقم (3-5) خريطة المخاطر العنكبوتية

تــؤكد هذه النــتائج المقنعـة قـوة الأسلوب القائم على عوامل المخاطر، ومن هذا المنظور فإن استخدام
خريطة المخاطر العنكبوتية (Spidergram) كأداة لرصد وتقييم ضعف النظام المالي الليبي هو خيار مثالي
ومقبـــول. وبنــــاءً على البــرامــج المستــخدمــة في MATLAB و Stata ، تمكنــا من إنشــاء خريــطة المخــاطر
العنكبوتية (Spidergram) لليبيا والــذي سيصبح أداة أسـاسية لتقييم مخــاطر هشــاشة النظــام المـــالي
 الليـــبــي. تتيـــح مقـــارنـــة السنـوات في خريطة المخــاطر العنكبــوتية (Spidergram) مراقبــة دينـــاميكيـــات

 ،(Spidergram) الاستقرار المالي وتطور عوامل المخاطر. وكما يتضح في خريطة المخاطر العنكبوتية
فـــإن عــامي 2022 و 2023 يقعــان في مستوى منخفض من المخـــاطر لأنهما يقعــان في وســط مخــطط
 العنكبــــوت. وبالمقـــارنة مع عــامي 2011 و 2015، كــان الوضع أكثـــر حرجـــا، خـــاصة فيما يتعلق بالمخــاطر

 الاقتصــــادية الكليــة ومخــاطر السيولة ومخـــاطر الربحية. وقد ســاهم العمل الذي قـــام به مــصرف ليبيا 
المركزي في تخفيف هذه المخاطر خلال العامين الماضيين، لذا، يجب تعزيز الجهود في هذا الاتجاه.

(Spidergram)
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1.6 مؤشر الاستقرار المالي

أظهرت الازمـــات المــالية المتعاقبة العديـــد من التــحديـــات التي يمكن أن تـــواجه الأنظمة المصرفيـــة،

وظهرت الحـــاجة الى ضرورة امتلاك المصارف المركزية أدوات تمكّنها من تحديد مواطن الضعف في

النظام المالي، الأمر الذي جعلها تعمل على بناء أنظمة إنذار مبكر تمكّنها من التنبئ بأوضاع المصارف

خــاصة تلك التي تعــاني من تحديات محتملة في المستقبل وبالتــالي تجنب تعرضها لأزمـات مصرفية، 

حيث إن التعـامل مع الأزمـات المصرف�ة �جب أن �بدأ بتوقع الأزمة قبل حدوثها ومن ثــم تبني الرقــابـة 

الاحتراز�ة الكل�ة وذلك لتحد�د ومراقبة والحد من المخاطر على النظام المالي ككل.

2.6 أهمية إعداد مؤشر للاستقرار المالي: 
تنبع أهمية بناء مؤشر للاستقرار المالي من ضرورة وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي

بموضوعيـــة ويعمل كــــــأداة للتـــــوجيه والإنــذار المبــــكر حيث ينبه هذا المؤشر متخذي القـــرار وواضعي

السياسات باحتمال تعرض النظام المالي للأزمات قبل وقوعها واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات

وقائية، وتبرز أهمية بناء مؤشر للاستقرار المالي فيما يلي:

o تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي مبنية على مقاييس كمية وموضوعية.

o يساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح.

o مقارنة أداء القطاع المالي بين الدول.

o مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خلال رسم خارطة المخاطر.

oيعد مؤشر الاستقرار المالي أداة تكميلية لأنظمة الإنذار المبكر واختبارات الأوضاع الضاغطة.

3.6 المنهجية:
تعددت المنهجيات المستخدمة لتطوير وبناء مؤشر خاص بالاستقرار المالي في العديد من البــــلدان

 وظهر الاختـــلاف في منهجية إعــداده من حيــث المتــغيـــرات والطرق الاحصــائية والأوزان التــرجــيحيــة 

المستــخدمة لهذا الغرض ومــن أفضل الطرق المستخدمة لاختيــار الأوزان الترجيحية للمؤشرات هي 

الاعتــماد على أراء الخبــراء والمختــصين بحيث يتم إعطاء الأوزان حسب أهمية المؤشر الفرعي ومدى 

تأثيره على الاستقرار المالي. عمل مصرف ليبيا المركزي على بناء مؤشر خــاص بالاستقرار المالي بمــا 

يتناسب مع خصوصية النظــام المـالي والاقتصادي في ليبيا، حيث تم الاطلاع على العديد من التجارب

 للمصارف المركزية العربية في هذا الشأن.  

يتكون المؤشر التجميعي من مؤشرين فرعيين يمثل كل مؤشر منهما عنصرا رئيسا من عناصر النظام

المالي في ليبيا وهما مؤشر القطاع المصرفي وقد تم تمثيله بتسعة متغيرات، ومؤشر الاقتصاد الكلي

والذي تـــم تمثيــله بستة متغيــرات، ولم يتــم إدراج مؤشر يمثــل سوق المــال نظراً لتــوقف نشاط سوق 

الأوراق المــالية حيث تــم إيقــاف التــداول في ســوق المــال الليبي منــذ 24 يوليو 2014، على أن يتــم ادراجه

مستقبلاً عند استئناف نشـــاطه، حيــث تتطلب عمليــة بــنــاء وتطوير المؤشر توفر قاعدة بيانات شاملة

على مستـــوى الاقتصـــاد الـــكلي ومؤشــرات الرقابة الاحترازية وأسواق رأس المال والعقارات، مع الأخذ 

بعين الاعتبار التطورات التي يمكن أن تحدث في القطاع المالي والبيئة الاقتصادية والاستثمارية بهدف 

الوصول إلى أفضل النتائج.
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4.6 المتغيرات المستخدمة في منهجية إحتساب مؤشر الاستقرار المالي:
يتكون مؤشر الاستقرار المالي في ليبيا من مؤشرين رئيسين وهما مؤشر القطاع المصرفي ومؤشر 

الاقتصاد الكلي على النحو الآتي:

مؤشرات
القطاع

 المصرفي

مؤشرات الاقتصاد الكلي

المتغيرات الفرعيةالمتغيراتالمؤشر الرئيسي

كفاية رأس المال

جودة الأصول

السيولة

الربحية

نسبة كفاية رأس المال

القروض المتعثرة / إجمالي الأصول

القروض المتعثرة / إجمالي القروض

نسبة التغطية ( المخصصات / القروض المتعثرة )

نسبة الأصول السائلة / الالتزامات السائلة

نسبة إجمالي الديون / إجمالي ودائع العملاء

(ROA) نسبة العائد على الأصول

(ROE) نسبة العائد على حقوق الملكية

اجمالي العائد / اجمالي الودائع

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

نسبة عجز الحساب الجاري / الناتج المحلي الإجمالي

نسبة الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي

معدل نمو الإيرادات الحكومية

معدل التضخم

نسبة الاحتياطيات الأجنبية / الناتج المحلي الإجمالي

1.4.6 مؤشر القطاع المصرفي:يتكــون من 9 مؤشرات فرعية، وهي: نسبة كفاية رأس المال، ونسبة 

الديــــون غير العــــاملة إلى إجمـــالي الاصول، ونسبة القروض المـــتعثرة إلى إجمـــالي القروض، ونسبة 

تغطية المخصصات، ونسبة الأصــــول الســــائلة إلى الالتـــــزامات السائلة، ونسبة إجمالي الديـون إلى 

إجمــــالي ودائــــع العملاء، ونسبــــة العــــائد على الأصول، ونسبـــة العــــائد على حقوق الملكية، ونسبــة

العائد على الودائع :.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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1.1.4.6 نسبة كفاية رأس المال:
   تعتبر نسبة كفاية رأس المال من أهم النسب التي تقيس سلامة ومتانة المراكز المالية للمصارف، حيث

   تعزز كفاية رأس المـــــال قدرة المصـــارف على مواجهة الصدمــــات والمخـــاطر المرتفعة وبالتالي حماية

   أموال  المودعين، وكلما زادت هذه النسبة ضمن حدود معينة كان لها تأثير إيجابي على الاستقرار المالي.

2.1.4.6 نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالي الاصول:
   يقيس هذا المؤشر مخاطر الائتمان وتدل زيادة هذه النسبة على انخفاض كفاءة إدارة وتحليل الائتمان،

   وينبغي ألا تتجاوز هذه النسبة %10، لأن هذا الانخفاض ينذر بحدوث أزمة مصرفية.

3.1.4.6 القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض:
   تعتبر القروض المتعثرة من أكبر المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي لما لها من أثر كبير على كفاءة

   المصـــارف التجـــارية واقتصـــاد الدول بـــوجه عام، نتيجة إعــاقتها للمشاريع التنموية، حيث لا تحقق هذه

   القروض أية إيرادات، لذلك يلجأ المصرف عادة إلى إعادة جدولتها.

4.1.4.6 نسبة التغطية (المخصصات/ القروض المتعثرة):
    حيث إن حجم المخصصات يُعبر بشكل أكبر عن قدرة القطاع المصرفي على مواجهة مخاطر الائتمان

    وارتفاع حجم المخصصات يقيس قدرة القطاع المصرفي على مواجهة مخاطر التعثر.

5.1.4.6نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الالتزامات السائلة:
   تقيس هذه النسبة قدرة القطــــاع المصرفي على الوفاء بالتـــزاماته قصيرة الأجل من الأصول السائلة

   عالية الجودة أو قاعدة الأموال المستقرة.

6.1.4.6 نسبة إجمالي الديون إلى اجمالي ودائع العملاء: 
    إن نسبة القروض إلى الودائع تعُتبر أداة هامة للتنبؤ بإمكانية تعرض القطاع المصرفي لمشاكل، إضافة

    لقياس قدرته على تغطية القروض بتمويل مستقر، وغالباً ما يتكون التمويل المستقر من ودائع الأفراد

    وودائع الشركات غير المالية، فعندما تتجاوز القروض قيمة الودائع، تواجه المصارف فجوة تمويل تؤدي 

    إلى تقييد دخولها إلى الأسواق المالية.

7.1.4.6 نسبة العائد على الأصول:
    يشيــــر معدل العـــــائد على الأصــــول بصورة أســــاسية إلى كفــــاءة عملية منح الائتمان، وقدرة القطـاع

   المصرفي على المحافظة على الأصول، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، مما يعزز من

    تدفق  الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.

8.1.4.6 نسبة العائد على حقوق الملكية:
   إن بقاء معدل العائد على حقوق الملكية ضمن مستويات موجبة جيدة يشير إلى الأداء الجيد للمصارف

   وفاعليتها في استخدام رأس مــالها الأمر الذي يعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن

   أن تتعرض لها مستقبلاً.

9.1.4.6 العائد إلى إجمالي الودائع:
   يقيس هذا المؤشر نسبة الأرباح التي حققها المصرف من جراء حيازته لودائع العملاء، ويعتبر من أهم

   النسب التي تقيس الكفاءة التشغيلية للمصارف.



114تقرير الإستقرار المالي 2023

2.4.6 مــــؤشر الاقتصـــاد الكــلي: يتكون من 6 مؤشرات فرعية، وهـي: معدل نمو الـناتج المحلي الإجمـالي، 
ونسبة عجز الحساب الجـــاري إلى النــــاتج المحلي الإجمـــالي، ونسبـــة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي 

الإجمالي، ومعدل التضخم، معدل نمــو الإيـــرادات الحكومية، ونسبة الاحتيــاطيات الأجنبية إلى النـــاتج 

المحلي الاجمالي:

1.2.4.6 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي:
 إن ارتفـــاع نمو النــاتج المحلي الإجمــالي الحقيقي تعكس حـــالة الاقتــصاد وقوته. من نـــاحية أخـــرى، فـإن 

انخفاض معدل النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الديون القروض المتعثرة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي

 وبالتالي تراجع قدرة المقترضين على سداد ديونهم.

2.2.4.6 نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي: 
إن وجود عجز جوهري في الحساب الجاري يبين فيما إذا كان هناك خلل في الاقتصاد الكلي الأمر الذي 

يؤثر بشكل سلبي على الاستقرار المالي.

3.2.4.6 نسبة الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي:
نسبــة الدين إلى النـاتج المحلي الإجمـــالي تعبر هذه النسبـــة عن الوضع المـــالي للدولة فكلما ارتفعت

هذه النسبـــة كلما انخفض التصنـــيف الائتمـــاني للدولة. معدل نـــمو الإيرادات الحكوميـــة: يقيس هذا

المؤشر مدى استقرار الايرادات الحكومية.

4.2.4.6 معدل التضخم: 
إن استقرار الاقتصاد الكلي هو في المقام الاول استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل، أي

 أنه كلما زادت نسبة التضخم قلت القوة الشرائية للعملة مما يحدث أثرا سلبيا على الاستقرار المالي.

5.2.4.6 نسبة الاحتياطيات الاجنبية / الناتج المحلي الإجمالي:
كلما زادت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي دلّ ذلك على استقرار أكثــر للعملة المحلية والذي

 ينعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي



= ( )

= ( )
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5.6 اوزان المؤشرات المستخدمة في المنهجية:

المؤشر
الرئيسي

المتغيرات

مؤشرات
القطاع 

المصرفي

كفاية رأس
المال

جودة
الأصول

الصيغة المستخدمةالمتغيرات الفرعية
الوزن 

الترجيحي
w 

وزن 
المؤشر
الرئيسي

%13

%5

%5

%5

%6

%6

%4

%4

%4

%8

%8

%8

%8

%8

%8

نسبة كفاية رأس المال

القروض المتعثرة / 
إجمالي الاصول

القروض المتعثرة /
إجمالي القروض

نسبة التغطية
( المخصصات /

القروض المتعثرة )

نسبة الأصول السائلة / 
الالتزامات السائلة

نسبة إجمالي الديون /
إجمالي ودائع العملاء

نسبة العائد على الأصول
(ROA)

نسبة العائد على حقوق
(ROE)  الملكية 

إجمالي العائد / 
إجمالي الودائع

معدل نمو الناتج
المحلي الإجمالي

نسبة عجز الحساب الجاري 
الناتج المحلي الإجمالي

نسبة الدين الحكومي/
الناتج المحلي الإجمالي

معدل نمو الإيرادات
الحكومية

معدل التضخم

نسبة الاحتياطيات الاجنبية
الناتج المحلي الإجمالي

d* تمثل قيمة المجموع
المتغيربعد التطبيع

السيولة

الربحية

مؤشرات
الاقتصاد الكلي

%52

%48

%100 %100

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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المتغيرات الفرعيةالمتغيراتالمؤشر الرئيس
العلاقة بين المتغير

ومؤشرالاستقرار المالي

نسبة كفاية رأس المال

الديون غير العاملة / إجمالي الديون

القروض المتعثرة / إجمالي القروض

نسبة التغطية ( المخصصات /
الديون غير العاملة )

نسبة الأصول السائلة / 
الالتزامات السائلة

نسبة إجمالي الديون /
 إجمالي ودائع العملاء

(ROA) نسبة العائد على الأصول

(ROE) نسبة العائد على حقوق الملكية

إجمالي العائد / إجمالي الودائع

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

نسبة عجز الحساب الجاري /
 الناتج المحلي الإجمالي

نسبة الدين الحكومي/
الناتج المحلي الإجمالي

معدل نمو الإيرادات الحكومية

معدل التضخم

نسبة الاحتياطيات الأجنبية 
الناتج المحلي الإجمالي

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

+

كفاية رأس المال

جودة الاصول

السيولة

الربحية

مؤشرات

القطاع

المصرفي

مؤشرات الاقتصاد الكلي

المصدر: مصرف ليبيا المركزي



     : مؤشر الاستقرار المالي

      : الاوزان الترجيحية

      : مؤشر القطاع المصرفي.

       : مؤشر الاقتصاد الكلي.

       : العام الذي تم فيه الاحتساب.

كلما اقتربت قيمة المؤشر FSI من (1) كلما زاد مستوى الاستقرار المالي.

=

= Wj djt

= +

= +
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:(STANDARDIZATION) 6.6 تحويل المتغيرات إلى قيم معيارية 

  1.6.6  يتم تحويل البيانات الأساسية إلى قيم معيارية وفقاً للطريقة التالية:.
 

7.6 مؤشر الاستقرار المالي في ليبيا (2017–2023)

تتراوح قيمة المؤشر بين الصفر والواحد أي أنه كلما اقتربت القيمة من الواحد ازدادت درجة الاستقرار 

في النظام المالي وانخفاض المخاطر. 

2.6.6 ترجيح المؤشرات الفرعية وفقاً للصيغة التالية: 

3.6.6 حساب المؤشر التجميعي للاستقرار المالي وفق الصيغة التالية:

 

(t) في الفترة (j) القيمة المعيارية للمتغير :   djt

(t) في الفترة (j) قيمة المتغير :   xjt

Min : اقل قيمة للمتغير خلال فترة الاحتساب.

Max: أكبر قيمة للمتغير خلال فترة الاحتساب.

It   : يمثل قيمة المؤشر الفرعي.

n   : يمثل عدد المتغيرات.

wj : يمثل الوزن الممنوح للمتغير

في عام 2020 أثرت جائحة كورونا بشكل واضـــح على الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا حيث انخفض

 مؤشر الاستقرار المالي ليصل إلى أدنى مستوى له بقيمة 0.316، وعلى الرغم من الاستقرار في مؤشرات

القطاع المصرفي في عام 2020 إلا أن المؤشر التجميعي للاستقرار المالي تأثر بشكل ملحوظ بتراجع

النشاط الاقتصادي وبالانكماش الذي حدث للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 47.6%، وكذلك بالانخفاض

الحاد في معدل نمو الإيرادات الحكومية بنسبة %60. 

ارتفع مؤشر الاستقرار المالي في عام 2021 بعد التعافي من أزمة كورونا ليصل إلى 0.650 ويعزى هذا

 الارتفاع الملحوظ إلى التحسن في مؤشرات القطاع المصرفي ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وكان لنمو

 النــــاتج المحلي الاجمـــالي بنسبة 89.0% الدور الابرز في هذا التحســن الذي طــرأ على مؤشر الاستقرار 

المالي، حيث يعتبر معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مكونا رئيسا لباقي مؤشرات الاقتصاد الكلي. 



الشكل البياني رقم (1-6) مؤشر الاستقرار المالي في ليبيا (2017-2023)
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عـــام 2023 سجل المــؤشر التجمــيعي للاستقرار المـــالي  0.410 مقابل 0.433 مسـجلاً انخفاضاً طفيفاً،

حيث حافظ مؤشر القطاع المصرفي على مستوياته المسجلة عام  2022، و بتحليل المؤشرات الفرعية

المكونة للمؤشر الكلي للقطاع المصرفي والمتمثلة في مؤشرات كفاية رأس المال الذي سجل انخفاضاً

طفيفاً من 15.7% الى 15.3% و كذلك انخفاض مؤشر نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات السائلة من

103.4% عام 2022 الى 94% عام 2023، في حين سجلت المؤشرات الخاصة بالربحية ( نسبة العائد على

الاصول – نسبة العائد على حقوق الملكية – نسبة العائد على الودائع )  والتي سجلت ارتفاعات نسبية

حيث ارتفع العـــائد على الأصول من 0.6 عـــام 2022 الى 0.7 عـــام 2023 وكذلــك ارتفع مـــؤشر العائد على

حقوق الملكية من 10.7 عام 2022 الى 12.1 عام 2023 كما سجل مؤشر العائد على الودائع 0.9 عام 2023

مقـــابل 0.8 عام 2022. وفيمــا يتعلق بالمؤشرات الخـــاصة بالاقتــصــاد الـكلي سجل معدل نــمو النـــاتج

المحلي الاجمالي 19.4% عام 2023 مقابل 1.3% عام 2022 في حين سجل مؤشر نمو الإيرادات الحكومية

انخفاضاً بنسبة 6.3%. في المجمل حافظ المؤشر التجميعي للاستقرار المالي على نفس الوثيرة ولم 

يسجل أية صدمات من شأنها أن تشكل خللا في الاستقرار العام.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

.2021
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بــرز الاهتتـمام بالشمول المالي في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي حدثت في سنة 2008، من قبل

المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية في الدول المتقدمة والنـــامية على حد سواء؛ وذلك من

خلال استراتيجيات دولية كفيلة بتعزيزه، لاسيما في ظل العلاقة التي تربطه بتحقيق الاستقرار المالي.

وقد قـــامت غــالبية دول العــالم بتبني سياسات تضمن تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين جميـع

شرائح المجتمع من الوصــول إلى الخـــدمات والمنتجات المالية، التي تلــبي احتياجاتهم وتتمـــاشى مـع 

قدراتـــهم وتبعدهم عن التهــميش المــالي، والتــي سينعـكس أثـــرها الإيجــابي مبـــاشرة على الأوضــــاع

الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع في الدولة الواحدة، وعلى بقية دول العالم الأخرى.

وفي إطــــــار رؤيــــة مصرف ليبيا المركزي لتعزيـــــز الشمول المـــالي والتحــول الرقمي، يعد تطوير الدفع

الإلكتروني خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف. فقد قطع مصرف ليببا المركزي شوطــــــــًا كبيرًا في

هذا المجال من خلال تعزيز البنية التحتية للـنظام المـــالي وتوسيع نطـــاق استخدام التقنيات المـــالية

الحديثة، عن طريق إطلاق عدة مشروعات للدفع الإلكتروني خلال العام 2023، والتي أهمها : 

 Open Banking  ومشروع المصرفية المفتوحة ، Instant Payment مشروع نظام المدفوعات الفورية

ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن (اعرف زبونك إلكترونيا) E-KYC.  هذا التوجه لا يسهم فقط 

في تسهيل العمليات المالية اليومية للمواطنين والمؤسسات، بل يعزز أيضًا من فعــالية الاقتـــصاد 

الوطني ويرفع من كفاءته. كما حقق المصرف المركزي معدلات مرتفعة جداً في الشمول المالي.

تشير قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2023 إلى زيادة الشمول المالي في مختلف أنحاء

العالم، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

    71% من الأشخاص في البلدان النامية لديهم حسابات، مقابل 42% قبل عشر سنوات.

    على الصعيد العالمي، يمتلك 76% من البالغين في جميع أنحاء العالم حسابات اليوم، (ارتفاعا من

    51% قبل عقد من الزمن). وهذه المكاسب الهائلة موزعة الآن على نحو أكثر تساويا وتأتي من عدد 

    أكبر من البلدان أكثر أي وقت مضى.

     تحقق أكبر نمو في استخدام المدفوعات الرقمية، التي قفزت خلال القيود المفروضة على التنقل

     بسبب جائحة كورونا، وعندما كان ينظر إلى النقدية على أنها غير صحية.

     ثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم يحصلون الآن على مدفوعات رقمية أو يتلقونها.  وفي البلدان

     النامية، باستثناء الصين التي تنتشر فيها المدفوعات الرقمية على نطاق واسع، قام نحو 40% من

     الأشخاص الذين قاموا بالدفع الرقمي من حسابهم (إلى تاجر أو لخدمة المرافق) بذلك لأول مرة

     منذ بداية الجائحة.

      المدفوعات الرقمية في العادة أكثر أماناً وأكثر ملاءمة، ويمكن أن تكون مدخلاً لاستخدام الخدمات

     المالية الأخرى، وتظهر بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي أن البالغين الذين يحصلون على

     مدفوعات في حسابات بالبلدان النامية، يستخدمون الخدمات المالية أكثر من غيرهم من البالغين.

     في البلدان النامية، حصل 36% من البالغين على مدفوعات في حساباتهم، مثل مدفوعات أجور 

     القطاعين العام والخاص، أو التحويلات الحكومية، أو مدفوعات المعاشات التقاعدية، أو مدفوعات

      بيع المنتجات الزراعية، أو التحويلات المحلية.

1.7 مؤشرات الشمول المالي عالمياً لسنة 2023:
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الشكل البياني رقم (1-7) بعض مؤشرات الشمول الرقمي في الدول العربية مقارنة بدول العالم
وذلك كنسبة من المواطنين البالغين (أكبر من 15 سنة)
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      من بين 36% ممن تلقوا مدفوعات في حساباتهم، يقوم 83% منهم أيضا بالدفع الرقمي، ويستخدم

     نـحـو ثلثيـهم تلك الحسـابــات في تخزين الأمـــــوال لإدارة النقــــدية، وحوالي 40% يقــــــولـون لـنــا إنـهـم 

     يستخدمون حساباتهم لتوفير الأموال أو اقتراضها.

      تقلصت الفجوة بين الجنسين (ذكور وإناث) في ملكية الحسابات لأول مرة، حيث تقلصت من 9 إلى

     6 نقاط مئوية في البلدان النامية.

لازالت مؤشرات الشمول المـــالي الرقمي دون مستوى الطموحات، وذلك بالرغم من الجهود الكب�رة

التي خطتها الحكومات والمصارف المركز�ة العربية، ح�ث تبنت العديد من الدول العربية استراتيجيات

وبرامج تختص بالشمول المالي بشكل عام، ارتكزت على محاور متعددة، منها محور �تعلق بالتقنيات

 المال�ة الحديثة والتوعية المال�ة الرقمية، بل وتعدى الأمر بأن قام عدد من الدول بتبني استراتيجيات

 أو برامج تختص بالتقنيات المال�ة الحديثة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الشمول المالي

 الرقمي في الدول العربية.

2.7 مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية لسنة 2023:

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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 لقد بات تعزيز الشمول المالي يمثل أحد أهم مستهدفات الدول لتحقيق نهضتها واستقرارها المالي 

والاقتصـــادي، والذي من خلاله يتــــم دعوة كافة شــــرائح المجتمع للدخول تحــت مظلة الرعاية والدعم

المصرفي، وبصورة خاصة الفئات المستبعدة مــــــالياً من الحصول على الخدمـــــات المــــالية، ومن هذا

المنطلق يـــــــأتي الشمول المــــالي على رأس أولويات مصرف ليبيا المركزي في إطار تحقيق الاستقرار 

المــــــالي وأهـــداف التنمية المستدامة، وعزز ذلك بمنـــــح الإذن للمصـــــارف في فـــتح المزيد من الفروع 

والوكـــــالات في مختلف المناطق والمدن الليبية، ومنح تراخيص لمصارف جديدة، وإصدار التشريعات

 واللوائح التي تنظم العمل المصرفي في ليبيا. 

وقد صدر قرار محافظ مصرف ل�ب�ا المركزي رقم (76) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة رئ�سة مهمتها

وضع الاستـــــراتيجيات والتشريعات المتعـــلقة بالشمول المالي، وتشك�ل لجنة فرع�ة مهمتها جمع 

المعلومات والاستبيانات لتنفيذ مؤشر لق�اس الشمول المالي، وفي إطار جهود مصرف ل�ب�ا المركزي

لتعزيز الشمول المالي، قـام المصرف بزيادة نقاط الب�ع والخدمات الإلكترونية وتشج�ع خدمة الدفع

بواسطة الهاتف النقال. وكان للتقنيات المال�ة الحديثة دور كب�ر في رفع نسبة الشمول المالي،

ح�ث ازداد التعامل بالبطاقات الإلكترونية، وازدادت نقاط الب�ع الإلكتروني؛ كما أن العديد من المصارف

أدخلت تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول.

ويمكن تلخيص مؤشرات الشمول في ليبيا خلال الفترة: 2020-2023، في الآتي:

1.  بلغ عدد المصارف العاملة في ليبيا عشرين مصرفاً، منها أربعة مصارف إسلامية حتى نهاية سنة

 2023، تعمل من خلال 650 فرعاً ووكالةً؛ حيث بلغت الكثافة السكانية لكل مصرف 350 ألـــــف نسمة، 

و12.1 ألــــف نسمة لكل فــــــرع ووكـــــالة، وبالنسبة لمن هم مــــــن سن 18 سنة فمــــا فوق بلغت الكثافة

 السكانــــــية لكل مصرف 8 آلاف نسمة، وتخضع المصـــــارف في ليبـــــيا حــــالياً لبــرنامج تحديث وتطوير

للمنتجات والخدمات المـــــالية، وبشكل كبير  في مجـــــال وسائل الدفع الإلكتروني، ويأتي هذا في إطـــار

 السياسة الإشرافية والرقابية الفاعلة التي يمارسها مصرف ليبيا المركزي، من أجل استعادة القطاع 

المصرفي في ليبيا لنشاطه وحيويته، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وتم استحداث

 وحدة حماية المستهلك المالي بكل مصرف وفقاً لمنشور مصرف ليبيا المركزي بالخصوص،  لحصر

 شكاوى العملاء ومعالجتها.

2.  وقــــــام مصرف ليبيا المركزي في السنــــوات القليلة الماضية، بمنــــح التراخيص لمصارف إسلامية

جديدة، والموافقة على فتح فروع ووكــــــالات للمصــــارف القـــــائمة، للتقليل من الكثافة السكانية لكل

مصرف وفرع ووكالة.

3.7 مؤشرات الشمول المالي في ليبيا:
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 في إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطوير آليات أنظمة الدفع وتحويل الأموال من خلال

 المصــــارف العــــاملة في ليبيا من جهة وتعزيز مبدأ تقديم أفضل الخدمات لعملاء المصارف العاملة 

من جهةً أخرى، بهدف تسهيل عمليات الدفع لتغطية احتيـــــــاجـــات العملاء بالمصارف. أطلق مصرف

ليبيا المركزي مشروعاً تحت مُسمى " مشروع المدفوعات الوطني " في عام 2005 وأشتمل على إدخال: 

 ( RTGS ) للمصارف النظامية الكبرى، و منظومتي الحوالات ( I-FLEX ) منظومة العمل المصرفي

و(ACH ) ونظام الدفع عن طريق المقــــاصة الالكترونية ( ACP )  الذي تم استبداله في  عام 2016 . وجُل

هذه الأدوات بدأ العمل بها منذُ العام 2008.

و من منطلق الدور الكب�ر الذي تلعبه التقنيات المال�ة الحديثة في رفع نسبة الشمول المالي، التي تؤثر

إيجاباً في تنامي مؤشرات التعامل بالبطاقات الإلكترونية، ونقاط الب�ع الإلكتروني ( POS ) ، إضــافةً الى

ذلك توجه المصارف في إدخال تقنيات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وفي هذا الصدد أصدر السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي قراره رقم (76) لسنة 2020 بشأن تشكيــل 

لجنة رئ�سة مهمتها وضع الاستراتيجيـــــات والتشريعات المتعلقة بالشمول المــــالي، وتشك�ل لجنة 

فرع�ة، تـــــوكل لهــــا مهام جمع المعلومات والاستبيـــــانات لتنفيذ مؤشر لق�اس الشمول المالي، وفي

إطــــــار جهود مصرف ل�ب�ا المركزي لتعزيز الشمول المــــالي، حث مصرف ليبيا المركزي كافة المصارف

بضرورة التوجه إلى ز�ـــــادة نقـــــاط الب�ع والخدمات الإلكتـــرونية وتشج�ع خدمة الدفع بواسطة الهاتف

النقال. وكان بالفعل للتقنيـــــات المــــال�ة الحديثة دور كب�ــــر في نمو نسبة الشمول المـــــالي، ح�ث ازداد

التعامل بالبطاقات الإلكتـــــرونية ونقاط الب�ع الإلكتروني، كما أن العد�د من المصارف أدخلت تقنيـــــات

الدفع عبر الهاتف المحمول.

ويشير جدول مؤشرات الشمول المالي في ليبيا خلال الفترة: (2021 – 2023)، إلى ما يلي:

•  بلغ عدد الحسابات المصرفية لدى المصارف بكافة فروعها ووكالاتها، 13.0 مليون حساب مصرفي

   في نهاية سنة 2023، أغلبها حسابات أفراد، وبنسبة زيادة بلغت %1.6 مقارنة بما كانت عليه في نهاية

   سنة 2022، والبالغة 12.8 مليون حساب مصرفي.

•  بلغ متوسط عدد الحسابات المصرفية لكل بــــالغ (من سن 18 سنة فما فوق)، بــــــواقع 2.5 حساب

   مصرفي في نهاية 2023.

•  بلغ متوسط عدد الحسابات المصرفية لكل بالغ ما بين (18-24 سنة)، بواقع 2.0 حساب مصرفي في

   نهاية سنة 2023. 

•  بلغ متوسط عدد الحســــابات المصرفية لمن عمره 25 سنــــة فما فوق، عدد 2.7 حساب مصرفي في

   نهاية سنة 2023.

•  بلغ متوسط عدد الحسابـــــات المصرفية للمــرأة البـــــالغة من سن 18 سنة فمــــا فوق، 2.0 حســــاب

   مصرفي في نهاية سنة 2023.

•  متوسط مدة التعـــــامل مع الملفات المقدمة لطلب الخدمات المالية بالأيام، يومين (2) على الأكثر،

   مثـــــل: (فتح حساب، استخراج دفتر صكوك، إيداع، سحب ... إلخ)، ويعتمد أيضاً على طبيعة الخدمة

   التي يطلبها العميل.

  

تطور نظام المدفوعات الوطني:  4.7
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الجدول رقم (1-7) مؤشرات الشمول المالي في ليبيا خلال الفترة: (2021 – 2023)
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مؤشر جودة الخدمات المالية

مـؤشر استخدام الخدمات المالية 

المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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الشكل البياني رقم (2-7) مؤشر استخدام الخدمات المالية

2.6 2.6 2.5

1.6 1.6 1.5
1.3 1.3

1.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2021 2022 2023

متوسط عدد الحسابات المصرفية لكل  بالغ من سن 18 سنة فما فوق
متوسط عدد حسابات لكل  بالغ ما بين 18-24 سنة

متوسط عدد حسابات لكل  إمراة من سن 18 سنة فما فوق

وعلى صعيد آخــــــر، شهدت الخدمات المالية الإلكتــــــــرونية المقدمة من خلال المـــــوزع الوطني في ليبيا

تطوراً ملحوظا، يمكن تلخيصها في النقاط التالي:

ازدادت أعداد أجهزة نقاط البيع في سنة 2023 بــــــــ 11,284 جهاز بيع، لتصل إلى 38,029 جهاز بيع وبنسبة 

زيادة بلغت 42.2% مقارنة بما كانت عليه في سنة 2022 والبـالغة 26.745 جهاز بيع، وازداد عدد الحركات

في نقــــاط البيع بــــــــ 20 مليون حـــــركة وبنسبة زيادة بلغت 75.8% في سنة 2023 مقارنة عما كانت عليه

في سنة 2022.  ارتفعت البطـاقات النشطة بمقدار 2,114,090 بطــــــاقة وبما نسبته 162.9% لتصل إلى

3,412,040 بطاقة في سنة 2023 مقارنة بما كانت عليه في سنة 2022 والبالغة 1,297,950 بطاقة، 

ممـــــا يدل على تـــــزايد تفضيل المواطنين لاستخدام البطاقات الإلكترونية في الحصول على حاجياتهم 

ومستلزماتهم من السلع والخدمات. 

بلغت أعداد بطـــاقات إيفا خاصة بالمرأة التي لا تعمل من سن 18 سنة فما فوق 1,286,790 بطاقة في 

نهاية عام 2023 بزيادة قدرها 122,521 بطاقة وبنسبة 10.5% مقارنة بما كانت عليها في نهاية عام 2022. 

مما ساهم في ازدياد أعداد النساء الليبيات اللاتي تصل إليهن الخدمات المالية الرسمية.  
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الشكل البياني رقم (3-7) تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من الموزع الوطني 
خلال الفترة: (2020-2023) 

12.4

18.9

26.7

38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2020 2021 2022 2023

عدد  أجهزة نقاط البيع بالالاف

المصــدر : مصــرف ليبيــا المركزي

 الفصل السابع: الشمول المالي07

127

الجدول رقم (2-7) تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من الموزع الوطني خلال الفترة:
)2023-2020(

2020202120222023 الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة

عــدد أجهــزة نقــاط البيــع

عــدد الحــركات علــى نقــاط البيــع (بالمليــون)

عــدد البطاقــات النشــطة

عــدد أجهــزة الصــراف الآلــي لــكل 100 ألــف
 بالــغ

عــدد بطاقــات إيفــا لــكل أنثــى لا
18 ســنة فمــا فــوق  تعمــل مــن ســن 

(ATM) عــدد أجهــزة الصــراف الآلــي
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الجدول رقم (3-7) التوزيع الجغرافي لأجهزة نقاط البيع في ليبيا: (2019-2022)
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2023 –  2020
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الشكل البياني رقم (5-7) التوزيع الجغرافي لأجهزة نقاط البيع حسب المناطق حتى نهاية سنة 2022
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كما شهدت الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة من خلال شركات القطاع الخاص للدفع الإلكتروني

في ليبيا تطوراً ملحوظاً، يمكن تلخيصها في النقاط التالي:

أولاً: البطاقات:
ازدادت أعداد البطاقات في سنة 2023 بـــ  81,337 بطاقة، وبنسبة زيادة 19% لتصل إلى 499,352 بطاقة 

مقارنة بما كانت عليه في سنة 2022. ازدادت أعداد أجهزة نقاط البيع في سنـة 2023 بــــــــ 796 جهاز بيع،

لتصل إلى 10,925 جهاز بيع وبنسبة زيادة بلغت 8% مقارنة بما كانت عليه في سنة 2022 والبالغة 10,129

 جهــــاز بيع، وفي المقـــــابل انخفضت أعداد الحركــــــــات (المعـــاملات) في نقاط البيع بـــــ 1,043,823 حركة 

وبنسبة انخفاض بلغت 40% في سنة 2023 مقارنة عما كانت عليه في سنة 2022. 

ثانياً: المحافظ الإلكترونية:
ازدادت أعداد المحــــــافظ الإلكترونية بـــ 2,126 محفظة، وبمــــا نسبته 2% لتصل إلى 139,937 محفظة في

سنة 2023 مقارنة بما كانت عليه في سنة 2022 والبالغة 137,811 محفظة.

ازدادت أعداد أجهزة نقاط البيـــــع في سنة 2023 بــــــــ 561 جهــــــاز بيع، لتصل إلى 2,498 جهاز بيع وبنسبة

زيــادة بلغت 29% مقارنة بما كانت عليه في سنة 2022 والبالغة 1,937 جهاز بيع، وفي المقابل انخفضت 

أعداد الحركـــــات (المعاملات) في نقــــــاط البيع بـــــ 151,823 حركة، وبنسبة انخفاض بلغت 24% في سنة

 2023 مقارنة عما كانت عليه في سنة 2022

ي المصــدر : مصــرف ليبيــا المركــز
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الجدول (9) تطور نقاط البيع المقدمة من شركات القطاع الخاص
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الشكل البياني رقم (6-7) تطور نقاط البيع المقدمة من شركات القطاع الخاص

الجدول رقم (4-7) مؤشرات الدفع الإلكتروني من خلال شركات القطاع الخاص:
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